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  الشكر

الشكر أولاً وأخیراً الله عزوجّل، الذي منَّ عليَّ بنعمة إتمام هذه الرسالة، وهو جلّ في علاه 

  .المتفضل على عباده بكل النعم

ق عنقي بشرف قبوله  ثم إلى استاذي الفاضل الدكتور محمد عودة الجبور الذي طوّ

وجدته مخلصاً في عمله محباً للعلم، الإشراف على رسالتي، فمن خلال معرفتي البسیطة به 

حریصاً على نجاح رسالتي كحرصي علیها، راغباً في إفادتي، مشكلاً لي في ذلك دافعاً للاجتهاد 

  .والمثابرة في إنجاز رسالتي، وهو یستحق أن یكون لي أنموذجا یحتذى به

لموافقة على ثم الشكر الموصول بالعرفان والتقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم با

لى جامعتي منبر العلم جامعة الشرق الأوسط التي كان لها الفضل في توسیع  تقییم رسالتي، وإ

  .آفاقي العلمیة لما لكادرها التعلیمي من مهارات وخبرات، متمنیاً لها المزید من التقدم والازدهار

  .ثمرة جد واجتهاد وصبر وعطاء... إلیكم جمیعاً 
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 الملخص

  الفساد خبرین والخبراء في قضایا هود والمُ غین والشبلّ الإطار القانوني لحمایة المُ 

  كمال محمود العساف: الطالب

  د عودة الجبورـالأستاذ الدكتور محم :المشرف

تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني لحمایة المبلغین والشهود والخبراء في قضایا الفساد 

في الأردن من خلال تسلیط الضوء على نظام الحمایة الذي صدر بهدف تنظیم الأمور المتعلقة 

الحمایة بتوفیر الحمایة لهم من خلال إنشاء وحدة خاصة في هیئة مكافحة الفساد یوكل لها توفیر 

بمن فیهم ضحایا الفساد على الإبلاغ عن أفعال  لأشخاص المشمولین به، وتحفیز الأخرینل

لاقة في التحقیق في جرائم من الجهات ذات الع الفساد ولتمكینهم من الشهادة أمام القضاء أو أيّ 

الإطار العام للدراسة في  الفصل الأولتناول  :تم تقسیم الدراسة الى أربعة فصولوقد . الفساد

واستعرضنا في  والخبراء،ین جاء الثاني للحدیث عن الاهتمام الدولي بحمایة الشهود والمبلغین ح

ثم تناولنا في الفصل ، والتشریع الأردنيالمقارنة  التشریعاتایة في الفصل الثالث برنامج الحم

موعة من النتائج مج إلىوقد خلصت الدراسة . الرابع الواقع العملي والتطبیقي للحمایة في الأردن

لیشمل تمنى الباحث أن تكون مفیدة وفي مقدمتها ضرورة توسیع نطاق الحمایة والتوصیات التي 

 .الخطیرةالجرائم 
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Abstract 

The legal framework for protection of whistleblowers, witnesses and 
informants and experts in corruption cases  

Prepared by: Kamal Mahmmod Al- assaf 

Supervisor Prof.Dr.MohammadOdehJabour 

This study examined the legal framework for protection of whistleblowers, 

witnesses and informants and experts in corruption case in Jordan by 

highlighting the protection system, which whre issued to regulate matters 

to provide protection for them through creating a special unit in the anti 

corruption, commission to provide a protection for people covered by it.    

The study was been divided into four chapters, the general framework of 

the study presented in chapter one, while chapter two include the 

international attention to the protection of witnesses and informants and 

experts, chapter three concerns with protection program in Jordanian 

legislations and comparison laws, finally chapter four discussed the 

practical and applied for protection in Jordan. 

The study presented a set of Findings and recommendations to expand 

the scope of protection to include serious crimes. 
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  الفصل الأول 

  العام الإطار

  التمهید: أولا

غین والمخبرین والخبراء یكتسب أهمیة قصوى بالنسبة  إن موضوع حمایة الشهود والمبلّ

لجهود مكافحة الجریمة بما فیها جرائم الفساد، فدور الشهودوالخبراء له أهمیة بالنسبة للوصول 

المبلغین في كثیر من الأحیان في دور  وقد یسهم. إلى عدالة حقیقیة تعاقب مرتكب الجریمة

الكشف المبكر عن الجریمة أو الوقایة منها، فضلا عن كونه یشكل رادعا وعقبة مهمة أمام الذین 

یتورطون في أعمال مشبوهة، ویعطي الموظف والمواطن بشكل عام وسیلة أكثر فعالیة لمراقبة 

بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وهذا یسهم في تعزیز مشاركة الأفراد . أداء أصحاب المسؤولیة

في مكافحة الجریمة بشتى صورها، وفي معاونة السلطات العامة في القیام بواجباتها على هذا 

  .الصعید

ویعدُّ التبلیغ من الإجراءات التي أشار إلیها قانون أصول المحاكمات الجزائیة في المادة 

) 207-206(في المادتین  يت الأردنبعدّه واجباً أدبیاً، في حین نجد أن قانون العقوبا) 26(

عاقب على عدم التبلیغ عن بعض الجرائم من بعض الأشخاص وعدّ التبلیغ واجباً والتزاماً 

  .قانونیاً 

ویواكب هذا الدور المهم للشهود والمبلغین والخبراء محاذیر ومخاطر عدیدة، فهو یتطلب 

لطات العامة لحمایتهم من أیة وجود مجموعة من الضمانات التي یتعین توفیرها من قبل الس

فغالبا ما یمتلك . إجراءات أو أضرار نتیجة قیامهم بالشهادة أو بالإبلاغ أو بتقدیم تقاریر خبرتهم
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أشخاص معلومات مهمة عن جریمة وقعت أو على وشك الوقوع، ولكنهم لا یقومون بالإبلاغ 

إیمانهم بقدرة السلطات على تنفیذ عنها أو بتقدیم الشهادة بشأنها إما لتعقید الإجراءات أو ضعف 

ما خشیة تعرضهم لإجراءات تعسفیة أو أعمال انتقامیة فإن عدم شعور هؤلاء . حكم القانون وإ

الأشخاص بأنهم أحرار في القیام بالإدلاء بشهاداتهم وتقدیم معلوماتهم وخبرتهم التي یمتلكونها 

ض قدرة السلطات المتمثل بمك ، یقوّ   .افحة هذه الجریمةحول جریمة فساد مثلاً

غین والمخبرین والخبراء هي حجر الزاویة  :القولوعلیه، یمكن   إنّ حمایة الشهود والمبلّ

وبالتالي ینبغي إعارتها الاهتمام اللازم لاسیما مع توسّع النشاطات . في منظومة مكافحة الجریمة

عها مما یجعل من مكافحتها أمرا عسیرا جدا وخصوصا جرائم الفساد التي غالبا . الإجرامیة وتنوّ

  .وخلف الأبواب الموصدة ما ترتكب في الظل

  مشكلة الدراسة :ثانیا

تكمن مشكلة الدراسة في تعارض بعض صور الحمایة الجزائیة الإجرائیة كالشهادة 

واستخدام تقنیة الرؤیة عن بعد، والشهادة من خلف ستار أو حجاب حاجز مع بعض  المجهلة،

  .وم وكفالة حق الدفاعالمبادئ الحاكمة للدعوى الجنائیة كالعلانیة والمواجهة بین الخص

كما أن نطاق الحمایة التي جاء بها المشرع الأردني جاءت محددة فقط على جرائم 

هدار المال العام على خلاف التجارب التاریخیة العالمیة في هذا المجال التي أوجبت  الفساد وإ

جرائم  :ذلكومثال  الفساد،الحمایة على جرائم خطیرة قد تساوي أو تزید في خطورتها جریمة 

 .والجریمة المنظمةالمخدرات والإرهاب 
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  هدف الدراسة: ثالثا

 . غین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا الفسادف ببرنامج حمایة المبلّ التعری - 1

التنبیـــــه قبـــــل بــــــدء التطبیـــــق الفعلــــــي لبرنـــــامج الحمایــــــة مـــــن جوانــــــب الخلـــــل أو الضــــــعف  - 2

 . أو القصور التي قد تعتري مراحل تطبیقه على أرض الواقع

إطـــــــــلاق حملـــــــــة إعلامیـــــــــة واســـــــــعة الانتشـــــــــار فـــــــــي كافـــــــــة وســـــــــائل الإعـــــــــلام لتعریـــــــــف  - 3

ــــى تقــــدیم كافــــة المعلومــــات التــــي تســــا ــــامج الحمایــــة وتشــــجیعهم عل عد فــــي المــــواطنین ببرن

 . تسهیل الكشف عن مواطن الفساد

 . رفع كفاءة الأجهزة الرقابیة وفاعلیتها للحد من إهدار المال العام  - 4

ــــــز روح المواطنــــــة للمــــــواطنین والانتمــــــاء الحقیقــــــي للبلــــــد بتشــــــجیعهم بــــــالإبلاغ عــــــن  - 5 تعزی

 . مواطن الفساد لتجفیف منابعه

ـــــرین  عـــــرض الجهـــــود الدولیـــــة التـــــي بـــــذلت مـــــن أجـــــل حمایـــــة المبلغـــــین  - 6 والشـــــهود والمخب

  . والخبراء

  أهمیة الدراسة: رابعا

ــــــة فــــــي مكافحــــــة الفســــــاد  ــــــق أهــــــم المعــــــاییر الدولی ــــــة الدراســــــة مــــــن خــــــلال تحقی ــــــرز أهمی تب

ـــتوى وقیمــــــة مخرجــــــات مكافحــــــة الفســــــاد بشــــــقیه التحقیقــــــي والقضــــــائي،  والوقایــــــة منــــــه، ورفــــــع مســـ

ل الفســــــاد، وحــــــثّ أي وكــــــذلك المســــــاهمة فــــــي اســــــترداد الأمــــــوال والأصــــــول الناشــــــئة عــــــن أفعــــــا

  . شاهد أو مخبر علم بواقعة فساد معینة بالإبلاغ عنها
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ــــــاق  ویــــــرى الباحــــــث أن عــــــرض نتــــــائج هــــــذه الدراســــــة وتوصــــــیاتها قــــــد یــــــؤدي إلــــــى فــــــتح آف

ـــــیح الفرصـــــة للمختصـــــین والمســـــؤولین مناقشـــــتها وحلهـــــا الأمـــــر  ـــــرة تت ـــــارة مشـــــكلات كثی ث ـــــدة وإ جدی

 . الذي یؤدي إلى الإسهام في تحقیق فائدة مجتمعیة حول الظاهرة محل الدراسة

  الدراسة  ةأسئل: خامسا

  : الدراسة الإجابة عن الأسئلة والفرضیات التالیة سوف نحاول في هذه

مـــــا الإطـــــار القـــــانوني لحمایـــــة المبلغـــــین والشـــــهود والمخبـــــرین والخبـــــراء فـــــي قضـــــایا  .1

  الفساد؟

ــــــة الشــــــهود  .2 ــــــة الأمــــــم المتحــــــدة لمكافحــــــة الفســــــاد لموضــــــوع حمای هــــــل تطرقــــــت اتفاقی

  والمخبرین؟

  الجزائیة؟ما أنواع الحمایة  .3

  الجزائیة؟ما نطاق الحمایة  .4

هـــــــل هنـــــــاك حاجـــــــة ماســـــــة لفـــــــرض الحمایـــــــة علـــــــى المبلغـــــــین والشـــــــهود والمخبـــــــرین  .5

  القضایا؟والخبراء في قضایا إهدار المال العام دون غیرها من 

  الجزائیة؟ما الضمانات المطلوبة للحمایة  .6

  الجزائیة؟ما هي تجارب الدول بالحمایة  .7

  ما إجراءات منح الحمایة الجزائیة وسحبها؟  .8
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  الدراسةحدود : سادسا

المكـــــان الطبیعـــــي لهـــــذه الدراســـــة المملكـــــة الأردنیـــــة الهاشـــــمیة هـــــذا عـــــن الحیـــــز المكـــــاني 

  .2014أما عن الحیز الزمني فهو عام 

  محددات الدراسة: سابعا

ــــــــدرة المصــــــــادر  ـــــه الباحــــــــث فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــة هــــــــي ن إن مــــــــن الصــــــــعوبات التــــــــي تواجـــ

یـــــراً مــــا ورد الـــــنص علــــى هـــــذا والمراجــــع التـــــي تعرضــــت لموضـــــوع حمایــــة الشـــــهود والمبلغــــین فكث

ولم یــــــرد علیــــــه نــــــص فــــــي قــــــانون خــــــاص إلا الدولیــــــة،الموضــــــوع فــــــي الاتفاقیــــــات والمعاهــــــدات 

ــــة نفســــها لمــــا  ــــنص علیــــه فــــي دســــتور الدول ــــدول، ومــــن الأحــــرى ال باســــتثناء عــــدد محــــدود مــــن ال

  . لهذا الموضوع من أهمیة

فاقـــــدین  مـــــواطنینأغلـــــب الوقـــــد تواجـــــه الباحـــــث صـــــعوبة فـــــي تعمـــــیم نتـــــائج الدراســـــة كـــــون 

  . للثقة في إمكانیة حمایتهم فعلاً إذا ما قاموا بالإبلاغ عن قضایا الفساد

  مصطلحات الدراسة : ثامنا

  : الفساد

كــــــل عمــــــل یتضــــــمن ســــــوء اســــــتخدام المنصــــــب العــــــام لتحقیــــــق مصــــــلحة خاصــــــة ذاتیــــــة   

 .دولیةوهذا التعریف متفق علیه دولیاً كما حددته منظمة الشفافیة ال. لنفسه أو جماعته
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  : المال العام

هــــــــو المـــــــــال المملـــــــــوك للدولـــــــــة أو للأشــــــــخاص الاعتباریـــــــــة العامـــــــــة ویـــــــــتم تخصیصـــــــــه   

  . للمنفعة العامة

  :المبلغ

  . الشخص الذي یبلغ الجهات المختصة بواقعة الفساد  

  :الشاهد

ــي جریمـــــــة فســـــــاد أمـــــــام النیابــــــة العامـــــــة أو الهیئـــــــة أو أمـــــــام  الشــــــخص الـــــــذي یـــــــدلي بشـــــــهادته فــــ

  .أي سلطة مختصةالقضاء أو 

  : المخبر

الشـــــــخص الـــــــذي تتعامـــــــل معـــــــه هیئـــــــة مكافحـــــــة الفســـــــاد فـــــــي ســـــــبیل الحصـــــــول علــــــــى   

  . معلومات تتعلق بواقعة الفساد

  : الخبیر

  . الشخص المكلف بتقدیم تقریر خبرة في واقعة فساد  

  : الإخبار

إعــــــــــــلام هیئــــــــــــة مكافحــــــــــــة الفســــــــــــاد أو أي مــــــــــــن الجهــــــــــــات المختصــــــــــــة ذات العلاقــــــــــــة   

  . بمعلومات حول أفعال فساد
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  الدراسات السابقة: تاسعا

ـــــــةفـــــــي دراســـــــته، الحمایـــــــة الجنائیـــــــة والأمنیـــــــة ) 2007(الســـــــولیة، تنـــــــاول   للشـــــــاهد، ماهی

ـــــارن، ون ـــــانون المق ـــــة فـــــي الق ـــــه الإجرائی ــــزه عـــــن غیـــــره وأســـــالیب حمایت ظـــــم الحمایـــــة الشـــــاهد وتمییـ

  . الدولیة في ذلك دالأمنیة للشاهد في دول الغرب والجهو 

  : هدف الباحث من خلال دراسته إلى

 . التعرف على نظم الحمایة الأمنیة الغربیة للشاهد ومقارنة التشریع المصري بها - 1

 . إلقاء الضوء على ما حققته قوانینها من إیجابیات وما وقعت فیه من سلبیات - 2

 . محاولة سد النقص التشریعي في الحمایة الجنائیة للشاهد - 3

  : وتوصل الباحث إلى نتائج أهمها

ــــات الحمایــــــة الجنائیــــــة والأمنیــــــة للشــــــاهد فــــــي التشــــــریعات الأجنبیــــــة وأن القــــــانون . اخــــــتلاف درجــ

ـــــنص صـــــراحة علـــــ ـــــار صـــــفة الشـــــاهد ظرفـــــاً مشـــــدداً فـــــي العقـــــاب وأوصـــــى  ىالمصـــــري لـــــم ی اعتب

  . هو بذلك

تتفــــق هــــذه الرســــالة مــــع رســــالتي فــــي أن كــــلا الدراســــتین تتعلــــق بالحمایــــة : اقوجــــه الاتفــــ

  . الجنائیة للشاهد

تهــتم هــذه الرســالة بموضــوع الحمایــة الجنائیــة للشــاهد خاصــة بینمــا أنــا تهــتم : وجــه الاخــتلاف

،  هذه الدراسة بالتعرض للحمایة لكل من الشاهد والخبیر والمبلـغ والمخبـر فـي قضـایا الفسـاد تحدیـداً

،وأوصــت دراســة الســـولیة بســد الــنقص التشـــریعي فــي الحمایـــة الجنائیــة للشــاهد فـــي مصــر   تحدیـــداً
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والشـهود والمخبـرین والخبـراء فـي قضـایا الفسـاد  نبینما في الأردن فقد تم إقـرار نظـام حمایـة المبلغـی

  . والذي ستتعرض إلیه دراستي بشكل مفصل) 2014(لسنة

ــــــــانون  فــــــــي) 2008(مصــــــــطفى  نمحمــــــــد، أمــــــــیوابتــــــــدأ  دراســــــــته، حمایــــــــة الشــــــــهودفي ق

ـــــدي أعطـــــى فیـــــه فكـــــرة عامـــــة عـــــن الشـــــهادة  الإجـــــراءات الجنائیـــــة ، دراســـــة مقارنـــــة بمبحـــــث تمهی

ــري والقـــــانون الفرنســـــي، ثـــــم تكلـــــم عـــــن حمایـــــة الشـــــهود فـــــي قـــــانون  فـــــي كـــــل مـــــن القـــــانون المصـــ

ــث موضـــــــوعها مـــــــن جهـــــــة، ومـــــــن حیـــــــث إجراءاتهـــــــا مـــــــن جهـــــــة  الإجـــــــراءات الجنائیـــــــة مـــــــن حیـــــ

ــــك أخــــرى، و  ــــة، وخــــتم بعــــدها بخاتمــــة تكشــــف عــــن مضــــمون تل مــــن حیــــث قیودهــــا مــــن جهــــة ثالث

عــــدم الإفصــــاح  عــــن محــــل الإقامــــة : الخطــــوط العریضــــة وكونهــــا تــــدور حــــول أمــــور أربعــــة هــــي

  . للشاهد، وعن شخصیته، وقیود حمایة الشهود، وتقریر جزاء الكشف غیر المشروع

  : وهدف الباحث من خلال دراسته إلى

ـــــــت النظـــــــر إلـــــــى هـــــــذه النقطـــــــة المهمـــــــة المتعلقـــــــة بحمایـــــــة الشـــــــهود ومواجهـــــــة نـــــــدرة  لف

التنویــــه عــــن الســــبل المختلفــــة التــــي تضــــمن ســــلامة الشــــاهد مــــن إخفــــاء هویتــــه . الدراســــات فیهــــا

  . أو عنوانه

ـــــي نظـــــام  وتوصــــل إلـــــى أنــــه یســـــتوجب علــــى جمیـــــع دول العـــــالم الیــــوم أن تقـــــدم علــــى تبنّ

  . حماة الشهود تمشیاً مع المتطلبات الدولیة المعاصرة

  . أن كلا الدراستین تتعلقان بحمایة الشاهد :وجه الاتفاق
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تـــــدور محـــــور دراســـــته حـــــول القـــــانون المصـــــري بینمـــــا تهـــــتم دراســـــتي بالقـــــانون  :وجـــــه الاخـــــتلاف

دنــــــي وبالاتفاقیـــــــات الدولیـــــــة لمكافحـــــــة الفســـــــاد، كمــــــا أنـــــــه اختصـــــــر موضـــــــوع دراســـــــته علـــــــى الأر 

  .الشاهد، بینما دراستي تتعلق بحمایة الشاهد والمخبر والمبلغ والخبیر في قضایا الفساد

ف    فــــــي رســـــالته الحمایــــــة الجنائیـــــة للشــــــاهد فــــــي ) 2012(عمــــــر، أحمــــــد بـــــن  بالبیـــــد،وقـــــد عــــــرّ

وهل للشــــاهد حــــق فــــي الحمایــــة فــــي النظـــــام للشــــاهد،مایــــة الجنائیــــة النظــــام والفقــــه الإســــلامي الح

ـــرض طـــــرق الحمایـــــة الإجرائیــــة للشـــــاهد، ثـــــم تســـــاءل عـــــن مـــــدى كفایـــــة  والفقــــه الإســـــلامي، ثـــــم عــ

ـــــــة للشـــــــاهد ـــــــق الحمایـــــــة الجنائی ـــــــررة فـــــــي المملكـــــــة العربیـــــــة الســـــــعودیة فـــــــي تحقی .  الأنظمـــــــة المق

ة الجنائیــــة للشــــاهد تــــتلاءم مــــع طبیعــــة توصــــل إلــــى طــــرح أفكــــار تســــاعد فــــي تقریــــر نظــــام للحمایــــ

  . النظام في المملكة العربیة السعودیة

تتفــــق هــــذه الرســــالة مــــع موضــــوع رســــالتي فــــي أن كــــلاّ منهمــــا تتعلــــق بالحمایــــة : وجــــه الاتفــــاق

  . الجنائیة للشاهد

ـــــة للشـــــاهد فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي : وجـــــه الاخـــــتلاف تعرضـــــت موضـــــوع الدراســـــة للحمایـــــة الجنائی

وانحصــــرت فـــــي الشـــــاهد، بینمـــــا ســـــتتناول دراســـــتي موضــــوع الحمایـــــة الجنائیـــــة لكـــــل مـــــن الشـــــاهد 

  . والمبلغ والمخبر والخبیر في القانون الأردني

  منهجیة الدراسة : عاشراً 

ــــــى المــــــنهج المقــــــارن  ــــــي هــــــذه الدراســــــة عل ــــــم الاعتمــــــاد ف ــــــدول وكــــــذلك  ت مــــــع بعــــــض ال

المــــــنهج الوصـــــــفي التحلیلـــــــي لأحكـــــــام ونصـــــــوص نظــــــام حمایـــــــة المبلغـــــــین والشـــــــهود والمخبـــــــرین 

 2014لســـــــنة ) 62(والأشــــــخاص وثیقــــــي الصــــــلة بهــــــم  الفســــــاد وأقـــــــاربهموالخبــــــراء فــــــي قضــــــایا 
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تـــــــــــــاریخ  5286مــــــــــــن عـــــــــــــدد الجریـــــــــــــدة الرســــــــــــمیة رقـــــــــــــم 3100المنشــــــــــــور علـــــــــــــى الصـــــــــــــفحة 

ــــــــانون ) 30(والمــــــــادة ) 23(مــــــــن المــــــــادة ) 3(قــــــــرة والصــــــــادر بموجــــــــب الف 15/5/2014 مــــــــن ق

وتعدیلاتــــــــه وذلــــــــك للوصــــــــول إلــــــــى نتــــــــائج ) 2006(لســــــــنة ) 62(هیئــــــــة مكافحــــــــة الفســــــــاد رقــــــــم 

  . حقیقیة ومنطقیة

  هیكلیة الدراسة: أحد عشر

للدراســـــــة سیخصـــــــص  مبعـــــــد أن خصـــــــص الفصـــــــل الأول للحـــــــدیث عـــــــن الإطـــــــار العـــــــا

ـــــــراء مـــــــن خـــــــلال  ـــــــدولي لحمایـــــــة الشـــــــهود والمبلغـــــــین والخب ـــــــاني لدراســـــــة الاهتمـــــــام ال الفصـــــــل الث

ـــن حمایــــــــة الشـــــــــهود والمبلغــــــــین والخبـــــــــراء فــــــــي الاتفاقیـــــــــات : مبحثــــــــین  نتحـــــــــدث فــــــــي الأول عــــــ

الدولیــــة، بینمــــا ســــیتناول الثــــاني حمــــایتهم لــــدى المحــــاكم الجنائیــــة الدولیــــة، وفــــي الفصــــل الثالــــث 

حمایــــــة الشــــــهود والمخبــــــرین والخبــــــراء فــــــي التشــــــریعات المقارنــــــة و التشــــــریع الأردنــــــي  نســــــتعرض

فـــــي مبحثــــــین تنــــــاول الأول حمایــــــة الشــــــهود والمبلغـــــین فــــــي التشــــــریعات المقارنــــــة وفــــــي المبحــــــث 

الثــــاني ســــتتناول الدراســــة برنــــامج الحمایــــة وفقــــا للتشـــــریع الأردنــــي، ثــــم نقــــف فــــي الفصــــل الرابـــــع 

ـــــــع العملـــــــي والت ـــــــى الواق ـــــــة مباحـــــــثعل ـــــــي الأردن إذ تـــــــم تقســـــــیمه الـــــــى ثلاث ـــــــي للحمایـــــــة ف :  طبیق

ـــــــي المبحـــــــث الأو  ـــــــا ف ـــــــي المبحـــــــث  لتناولن ـــــــة وتطرقنـــــــا ف ـــــــي برنـــــــامج الحمای ـــراءات القبـــــــول ف إجــــ

الثـــــاني إلـــــى صـــــور الحمایـــــة الجنائیــــــة وأســـــالیبها ثـــــم تحـــــدثنا فــــــي المبحـــــث الثالـــــث عـــــن تعــــــدیل 

نهاؤه ، ثم خلصت الدراسة إلى مجم   .وعة من النتائج والتوصیاتبرنامج الحمایة وإ
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  الفصل الثاني

  الاهتمام الدولي بحمایة الشهود والمبلغین والخبراء

ستقف الدراسة في هذا الفصل على الاتفاقیات الدولیة التي أولت اهتماما بحمایة الشهود 

ا والمبلغین والخبراء، وعلى تلك الحمایة في قوانین وأنظمة المحاكم الدولیة ونخصص لكل منه

  .مبحثا مستقلا

  :المبحث الأول

  حمایة الشهود والمبلغین والخبراء في الاتفاقیات الدولیة

انعكس الاهتمام الدولي بهذا الركن الأساس في أركان منظومة مكافحة الجریمة من 

خلال النص على حمایة الشهود والمبلغین والخبراء ضمن اتفاقیات عدیدة، لعل أبرزها اتفاقیة 

واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة  2004عام  (UNCAC)الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

فقد كرست اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مسألة حمایة  .2000عام  (UNTOC)المنظمة 

حیث ) 32(الشهود والمبلغین والخبراء وأقاربهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم في المادة 

  :نصت الفقرة الأولى على ما یلي

ضمن حدود تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة وفقاً لنظامها القانوني الداخلي، و " 

مة وفقا  إمكانیاتها، لتوفیر حمایة فعالة للشهود والخبراء الذین یدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّ

لهذه الاتفاقیة، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي 

  ". انتقام أو ترهیب محتمل 
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أنواع التدابیر التي یجوز اعتمادها  في فقرتها الثانیة، أمثلة على) 32(وأضافت المادة 

  :من أجل حمایة الشهود والخبراء، إضافة إلى أقاربهم وسائر الأشخاص الوثیقي الصلة بهم

من هذه المادة، ودون مساس بحقوق  1یجوز أن تشمل التدابیر المتوخاة في الفقرة " 

  :المدعى علیه، بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة حسب الأصول

الأشخاص، كالقیام مثلا بالقدر  الجسدیة لأولئكراءات لتوفیر الحمایة إرساء إج  . أ

اللازم والممكن عملیا بتغییر أماكن إقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء 

 .المعلومات المتعلقة بهویتهم وأماكن تواجدهم أو بفرص قیود على إفشائها

ص، كالسماح مثلا بالإدلاء أن یدلوا بأقوالهم على نحو یكفل سلامة أولئك الأشخا  . ب

بالشهادة باستخدام تكنولوجیا الاتصالات مثل وصلات الفیدیو أو غیرها من الوسائل 

 .اللازمة

وقد شجعت الاتفاقیات على إبرام الاتفاقیات والترتیبات من أجل حمایة الشهود والخبراء 

حیث  )32(ن المادة فضلا عن أقاربهم وسائر الأشخاص وثیقي الصلة بهم في الفقرة الثالثة م

  :نصت على ما یلي

تنظر الدول الأطراف في إبرام الاتفاقیات أو الترتیبات مع دول أخرى بشأن تغییر " 

  ". من هذه المادة  1أماكن إقامة الأشخاص المشار إلیهم في الفقرة 

أما الفقرة الرابعة من ذات المادة فأشارت إلى سریان أحكام هذه المادة أیضا على   

  .الضحایا إذا كانوا شهودا
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بینما كرست الفقرة الخامسة من ذات المادة حمایة للضحایا حین طلبت من الدول 

عرض آراء وشواغل الضحایا وأخذها بعین الاعتبار في المراحل المناسبة من " الأطراف إمكانیة 

  ".الإجراءات الجنائیة المتخذة ضد الجناة، على نحو لا یمس بحقوق الدفاع

 )25(كتف الاتفاقیة بهذا القدر من الحمایة، بل تناولت المسألة أیضا المادة ولم ت

مت أنواعاً معینة من التأثیر على الشهود   :المتعلقة بجریمة إعاقة سیر العدالة، فجرّ

تعتمد كل دولة طرفاً ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة " 

  :عندما ترتكب عمداً 

استخدام القوة البدنیة أو التهدید أو الترهیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو عرضها أو  

منحها للتحریض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقدیم الأدلة في 

  ".إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة

نوعاً ممیزا من أنواع الحمایة وهي حمایة الأشخاص وختاما جاءت الاتفاقیة لتتناول 

م في الاتفاقیة ثم عادوا لیقدموا عونا أو معلومات  الذین یشاركون أو شاركوا في ارتكاب فعل مجرّ

عرفون بلقب. مفیدة للسلطات ُ   1.أي المرتكب التائب باللغة الإیطالیة  "pentiti"وهم ما ی

فز فضلاً عن شمولهم بالحمایة التي یتمتع بها مجموعة من الحوا )37(إذ تمنحهم المادة 

وذلك بحكم الفقرة الرابعة من المادة . المذكورة سابقاً  )32(الشهود والتي تنص علیها المادة 

)37(.  

  :أما بالنسبة للحوافز فإنها تبدأ بالفقرة الأولى من المادة نفسها

                                                             
  6ص 2009ابریل /نیسان 3- 2حول حمایة الشهود والمبلغین، الرباط، المغرب،  إقلیمیةنظر ورشة عمل ا1
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ركون أو شاركوا في تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة لتشجیع الأشخاص الذین یشا" 

المختصة  إلى السلطاتارتكاب فعل مجرم وفقاً لهذه الاتفاقیة على تقدیم معلومات مفیدة 

لأغراض التحقیق والإثبات، وعلى توفیر مساعدة فعلیة محددة للسلطات المختصة یمكن أن تسهم 

  ".في حرمان الجناة من عائدات الجریمة واسترداد تلك العائدات

  :الثانیة لتتیح إمكانیة تخفیف العقوبة في الحالات المناسبةوتأتي الفقرة 

تنظر كل دولة طرف في أن تتیح في الحالات المناسبة، إمكانیة تخفیف عقوبة المتهم " 

  ".الذي یقدم عونا كبیرا في عملیات التحقیق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقیة

اف على النظر في إمكانیة منح الحصانة من الملاحقة والفقرة الثالثة لتشجیع الدول الأطر 

 : علىالقضائیة تنص 

تنظر كل دولة طرف في إمكانیة منح الحصانة من الملاحقة القضائیة، وفقاً للمبادئ " 

الأساسیة لقانونها الداخلي، لأي شخص یقدم عوناً كبیراً في عملیات التحقیق أو الملاحقة بشأن 

  ".الاتفاقیةفعل مجرم وفقاً لهذه 

 الحمایة،أما الفقرة الخامسة والأخیرة، فقد تناولت مسألة التعاون الدولي في تقدیم هذه 

  :علىوتنص 

من هذه المادة، موجوداً في دولة ) 1(عندما یكون الشخص المشار إلیه في الفقرة " 

ز لدولتي طرف، قادراً على تقدیم عون كبیر إلى السلطات المختصة لدولة طرف أخرى یجو 

الطرف المعنیتین أن تنظرا في إبرام اتفاقات أو ترتیبات لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانیة قیام 

  .من هذه المادة) 3(، )2(الدولة الطرف الأخرى بتوفیر المعاملة المبینة في الفقرتین 
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ریمة وقد جاءت هذه الأحكام معززة لما تضمنته أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الج

التي سبقتها في هذا الخصوص حین تناولت هذه المسائل ) 2000عام (المنظمة عبر الوطنیة 

  :منها) 25(و ) 24(و ) 9(في المواد 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ) 9(تنص المادة 

داریة ل:"على تعزیز نزاهة الموظفین إلزام الدول الأطراف فیها باتخاذ تدابیر تشریعیة وإ

  ".العمومیین ومنع فسادهم وكشفه ومعاقبته

من الاتفاقیة الدول الأعضاء باتخاذ تدابیر ملائمة في حدود ) 24(كما تلزم المادة 

إمكانیاتها لتوفیر حمایة فعالة من أي انتقام أو ترهیب محتمل للشهود في الإجراءات الجنائیة 

وكذلك لأقاربهم وسائر . المشمولة بهذه الاتفاقیة الذین یدلون بشهادة بخصوص الجرائم

  ویجوز أن تشمل التدابیر 2.الأشخاص وثیقي الصلة حسب الاقتضاء

وضع قواعد إجرائیة لتوفیر الحمایة الجسدیة لأولئك الأشخاص كالقیام مثلا  .1

بالقدر اللازم والممكن عملیا بتغییر أماكن إقامتهم والسماح عند الاقتضاء بعدم 

المعلومات المتعلقة بهویة أولئك الأشخاص وأماكن وجودهم أو بفرض إفشاء 

 .قیود على إفشائها
                                                             

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ینص على  لاتفاقیةكان النص عند إعداد مشروع منقح " 2
 أن لاحظتأن عدة وفود  إلاأنه یتعین على كل دولة طرف أن تتخذ تدابیر لتوفیر حمایة فعالة ومناسبة، 

التي تفید الوجوب المطلق في هذه الفقرة غیر مناسب، لأن توفیر الحمایة الكاملة " یتعین على " م عبارة ااستخد
الحمایة الفعالة في حدود  الذي دعا الى تغییر تلك الصیغة الى وجوب توفیر الأمرقد یتعذر عملیا ومالیا، 

إلى أن المقصود بعبارة حسب الاقتضاء هو أن یشمل  بالإضافةت الدول الأطراف في الاتفاقیة، یاامكان
تربطهم بالشهود، ولكن لیسوا عرضة للخطر بحكم وجود علاقة وثیقة بصیغة خاصة د یكونو قالأشخاص الذین 

-26ص .. فحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة االمتحدة لمك الأمملاتفاقیةلهم راجع في ذلك مشروع منقح  أقارب
37 
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توفیر قواعد خاصة بالأدلة التي تتیح الإدلاء بالشهادة على نحو یكفل سلامة  .2

ومنها . الشاهد كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجیا الاتصالات

 .لوسائل الوافیةمثلا وصلات الفیدیو أو غیرها من ا

یتبین من النص السابق أن الاتفاقیة تركز على اتخاذ جملة من التدابیر الوقائیة منها 

السماح لهم بالانتقال إلى مكان جدید وتغییر هویتهم، وتوفیر الحمایة المادیة لهم أو لأفراد 

لكات أسرهم والحصول على مسكن مؤقت ودفع تكالیف نقل الأثاث المنزلي وغیره من الممت

الشخصیة إلى مكان إقامة جدید، وتقدیم مبالغ لإعاشتهم ومساعدتهم في الحصول على 

  3.عمل، وتقدیم الخدمات الأخرى اللازمة لمساعدتهم على أن یعیشوا حیاة اعتیادیة

من ذات الإتفاقیة تلزم الدول ) 25(وفیما یتعلق بحمایة ضحایا جرائم الفساد فإن المادة 

یر ملائمة في حدود إمكانیاتها لتوفیر المساعدة والحمایة لضحایا الجرائم الأعضاء باتخاذ تداب

  .المشمولة بهذه الاتفاقیة خصوصا في حالات تعرضهم للتهدید بالانتقام أو للترهیب

الفقرة الرابعة لتتناول موضوع حمایة المبلغین إذا كان موظفا  )8(كما خصصت الاتفاقیة المادة 

تنظر في إرساء تدابیر ونظم تیسَّر قیام الموظفین " ة طرف أن فطلبت من كل دول. عمومیا

العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة عن أفعال الفساد، عندما ینتبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء 

  ".أداء وظائفهم

                                                             
  .525، ص مة لكلیة الحقوق، جامعة القاهرةرسالة دكتوراة مقد المنظمة،الجریمة  ،)2003( الشامي، عبد االله3
 



17 
 

 "" مطلقي الصافرات" أما بالنسبة لموضوع حمایة المبلغین، أو ما یسمى بالإنجلیزیة 

whistle blowers”. تنص على ما ) 33(فجاءت المادة . فقد كرست له الاتفاقیة مادة منفصلة

  :یلي

تنظر كل دولة طرف في أن تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابیر مناسبة " 

لتوفیر الحمایة من أي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص یقوم بحسن نیة ولأسباب وجیهة بإبلاغ 

  .”تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقیةالسلطات المختصة بأي وقائع 

بید أن موضوع حمایة المبلغین على رغم أهمیته ودوره المهم في إقامة منظومة فعالة 

فالتجربة أثبتت أنه وبالرغم من تمجید الإعلام والكثیر . لمكافحة الفساد، یكتسب حساسیة خاصة

ى كیفیة إدارة نظام الحمایة حتى یتم من الأوساط المتخصصة لدور المبلغین یجب النظر بعمق إل

  .ضمان حسن استخدامه

والسبب أن طبیعة مثل هكذا أنظمة تتیح استخدامها من قبل الموظف العام لتصفیة  

هذا عدا  .الأداءإداریة روتینیة اتخذت بحقهم نتیجة تقاعس  تحسابات خاصة أو لإعاقة قرارا

الهدر الهائل الذي تسببه الإدعاءات التي تستهلك وقتا طویلا وموارد كبیرة لحلها وتؤدي إلى 

زعزعة الثقة بالحكومة بشكل غیر متناسب في الكثیر من الأحیان، خصوصا إذا تبین أن ما تم 

  .الإبلاغ عنه هو أمر مرتبط بسوء الإدارة أكثر منه بفعل فساد مجرم قانوناً 

 2012من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسنة  )14(كما لا بد من الإشارة إلى أن المادة 

 17/6/2012بتاریخ  5162من عدد الجریدة الرسمیة رقم  2637المنشورة على الصفحة 

  :فیهاتعرضت لموضوع حمایة المبلغین والشهود والخبراء والضحایا حیث جاء 
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القانونیة اللازمة للمبلغین والشهود والخبراء والضحایا الذین یدلون توفر الدولة الطرف الحمایة " 

وثیقي الصلة  صبشهادة تتعلق بأفعال تجرمها هذه الاتفاقیة وتشمل هذه الحمایة أقاربهم والأشخا

 : بهم، من أي انتقام أو ترهیب محتمل، ومن وسائل هذه الحمایة

 .توفیر الحمایة لهم في أماكن إقامتهم .1

 .المعلومات المتعلقة بهویتهم، وأماكن تواجدهم عدم إفشاء .2

أن یدلي المبلغون والشهود والخبراء والضحایا بأقوالهم على نحو یكفل سلامتهم مثل  .3

 .الإدلاء بالشهادة عبر استخدام تقنیة الاتصالات

اتخاذ الإجراءات العقابیة بحق كل من أفشى معلومات متعلقة بهویة أو بأماكن تواجد  .4

 .الشهود أو الخبراء أو الضحایا المبلغین أو

 

تعدّ هذه الاتفاقیات برهانا دامغا على وجود إجماع دولي على أن الفساد مشكلة مهمة تتطلب 

حلول متفق علیها دولیا لمعالجة قضایا دقیقة تقع خارج نطاق الحدود الوطنیة فهي تسهل التعاون 

متفق علیه كما أنها تؤسس معاییر  الدولي في تطبیق القوانین من خلال إنشاء آلیات للتعاون

مشتركة للنظم والممارسات المحلیة التي تدعم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد غلى المستوى 

 4.الوطني

  

 

                                                             
ورشة عمل لصانعي السیاسات فیما یتعلق / والشهود عن المخالفات في التشریع المصريانظر حمایة المبلغین 4

 .، الدكتور أبو العلا علي ابو العلا النمر 2009مایو  14-13بالشفافیة والنزاهة في مصر في الفترة من 
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 المبحث الثاني

 حمایة الشهود لدى المحاكم الجنائیة الدولیة

لیة لمقاضاة إن ما قام به مجلس الأمن في التسعینیات من القرن الماضیبإنشاء المحكمة الدو 
الأشخاص المسؤولین عن إدارة أعمال إبادة الجنس وغیر ذلك من الانتهاكات الجسمیة للقانون 
الإنساني الدولي المرتكبة في إقلیم رواندا والمواطنین الرواندیین المسؤولین عن ارتكاب أعمال 

/ كانون الثاني  1 إبادة الأجناس وغیرها من الانتهاكات المماثلة في أراضي الدول المجاورة بین
  .19945دیسمبر / كانون الأول  31ینایر و 

الجنائیة الدولیة لمقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجسمیة  ةوكذلك المحكم

كان خطوة . 6 1991للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقلیم یوغوسلافیا السابقة منذ عام 

الانتهاكات الجسمیة للقانون الإنساني الدولي، كإبادة الجنس كبرى صوب ضمان عدم ترك 

  .وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة التي تمر دون عقاب

وقد كان تنظیم المحكمتین المذكورتین والممارسات المتبعة فیهما وأحكامهما القضائیة في 

دت  ّ حمایة الشهود مالأرضیة لأحكاحمایة تلك الجرائم المروعّة والشهود علیها من السوابق التي مه

  .الواردة في نظام روما الأساس المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة

أنشئت بالاتفاق مع الأمم المتحدة ومنها مثلاً المحكمة  هوقد أثرت أیضا محاكم مشابه

والدوائر الاستثنائیة في محاكم كمبودیا لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال فترة .  7الخاصة لسیرالیون

  . حكم كمبوتشیا الدیمقراطیة

                                                             
 ).2006( 1717و ) 1994( 955قرار مجلس الأمن 5
 .)2006( 1660و ) 1993( 728قرار مجلس الأمن 6
 ).2000( 1315قرار مجلس الأمن 7
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ومن ثم فإن العناصر الرئیسیة في برنامج الحمایة الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة، 

لخاصة برواندا، والمحكمة الجنائیة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة، والمحكمة الجنائیة الدولیة ا

  :متشابهة ویمكن تلخیصها كما یلي

تنشأ وحدات خاصة تتبع لسلطة أمین سجل المحكمة، لتوفیر خدمات الدعم والحمایة   ) أ(

للشهود، ولا تقتصر مسؤولیة الوحدات على ترتیبات الحمایة الجسدیة والأمن بل إنها 

دات المناسبة الأخرى ملزمة أیضا بتقدیم المشورة القانونیة والطبیة والنفسیة والمساع

للضحایا والشهود الذین یمثلون أمام المحكمة، وغیرهم من الأشخاص الذین هم 

 .عرضة للمخاطر بسبب الشهادات التي یقدمها أولئك الشهود

وفي المحكمة الجنائیة الدولیة، وحدة الضحایا والشهود مكلفة بتقدیم خدمات معینة 

هم یقدمون وجهات نظرهم وملاحظاتهم للضحایا الذین لیس لدیهم صفة شاهد ولكن

  .إلى المحكمة ویحق لهم عند الاقتضاء الحصول على شكل من أشكال جبر الضرر

الوحدات المسؤولة عن التنفیذ الفعال لتدابیر حمایة الشهود التابعة لسلطة أمین سجل   ) ب(

نائیة وفي المحكمة الج) التدابیر الإجرائیة(المحكمة أو التابعة لسلطة دوائر المحكمة 

الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا السابقة والمحكمة الجنائیة الخاصة برواندا تعتبر هذه 

الوحدات أجهزة مستقلة تتخذ قراراتها  تلقائیا بشأن احتیاجات الشهود وبشأن التدابیر 

الواجب تطبیقها في حین أن الوحدة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة تقدم خدماتها 

 .تب المدعي العامبالتشاور مع مك

بسبب الطابع الفرید الذي تتسم به الجرائم المشمولة في الأنظمة الأساسیة لهذه   ) ج(

المحاكم فإن تدابیر الحمایة متاحة على نحو متساو لشهود الإثبات وشهود الدفاع 

 . كلیهما
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ولضمان النزاهة في هذا الخصوص فإن الوحدة التابعة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

أحدهما مكلف بشهود الإثبات والآخر مكلف : واندا تتفرع الى فریقینالخاصة بر 

  .بشهود الدفاع

في أثناء الإجراءات القضائیة، یمكن لقاض أو دائرة في المحكمة منح الموافقة على   ) د(

اتخاذ تدابیر إجرائیة خاصة، قبل المحاكمة أو خلالها أو بعدها مثل فرض قیود 

ح المعلومات الدالة على الهویة بحذفها من مؤقتة على كشف المعلومات، أو تنقی

النصوص التي تكشف للطرف الخصم، أو استخدام الأسماء المستعارة، أو تمویه 

الوجه والصوت أو الإدلاء بالشهادات في جلسات مغلقة أو الإدلاء بالشهادات 

بواسطة وصلات الفیدیو وذلك من أجل حمایة الشهود المعرضین للمخاطر بسبب 

الشهادة والتدابیر الخاصة التي تأمر بها المحكمة عادة تشمل إخفاء هویة إدلائهم ب

 .الشاهد عن الجمهور أو عن وسائل الإعلام

لأن هذه المحاكم لیس لدیها اختصاص قضائي إقلیمي ولا قدرة جهاز لإنفاذ القوانین   ) ه(

ل على التعاون مع الدول بما في ذلك البلدان المضیفة بغی ة فإن هذه الوحدات تعوّ

 .ضمان تطبیق تدابیر الحمایة بدقة في الأحوال التي هي خارج نطاق المحكمة

ذا ما قرر أمین سجل المحكمة أن دواعي قلق الشاهد على سلامته بعد الإدلاء  وإ

بشهادته تقوم على أسس وجیهه، فإنه یلجأ حینذاك إلى ترتیب إعادة توطین الشاهد 

وتسعى . ثالث، غیر بلده وغیر بلد المحكمةداخل بلد إقامته أو نقله للإقامة في بلد 

هذه المحاكم الى إنشاء شبكة من البلدان المستعدة للنظر في قبول الشهود، من 

  .خلال إبرام اتفاقیات في هذا الخصوص
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وتلك الاتفاقیات تبین الإجراءات الواجب اتباعها عند التماس النقل والمنافع التي 

، ولكن كما هو الشأن في التعاون بین الدول، سوف تقدمها الدول المستقبلة للشهود

  .8فإن القرار النهائي بخصوص قبول استقبال الشاهد أم لا منوط بالدولة المستقبلة

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                             
بشأن حمایة الشهود في  والجریمة باسم الممارسات الجیدة انظر منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات8

 18-16ص ) 2008(الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالجرائم المنظمة، 
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  الفصل الثالث

  الحمایة في التشریعات المقارنة والتشریع الأردني

والخبراء في التشریع سنقف في هذا الفصل على نطاق الحمایة الجزائیة للمبلغین والشهود   

. المقارن في كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا وأسترالیا، ویخصص لذلك المبحث الأول

  .أما المبحث الثاني فیخصص لنطاق الحمایة وفقا للتشریع الأردني

  المبحث الأول

  حمایة الشهود في التشریعات المقارنة

 حمایة الشهود في الولایات المتحدة الأمریكیة :أولا

برز مفهوم حمایة الشهود للعیان في أول عهده في الولایات المتحدة الأمریكیة في   

السبعینات، كإجراء له أصل یقره القانون، لاستخدامه مقترنا ببرنامج تفكیك أواصر التنظیمات 

  .الإجرامیة الشبیهة بأسلوبها بالمافیا

ن كان قانون الصمت غیر المكتوب السائد لدى أعضاء المافیا وحتى ذلك الحی

له سطوة لا یمكن تحدیها، تهدد بالموت كل من یخرج  أي؛الكتمان،) أومیرتا(والمعروف باسم 

  .عن الصف ویتعاون مع الشرطة
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ومن ثم لم یكن بالمستطاع إقناع الشهود المهمین بالإدلاء بالشهادة لصالح الدولة، من 

لك التجربة المبكرة وزارة العدل في الولایات المتحدة بأنه لابد من المبادرة إلى تأسیس هنا أقنعت ت

 9.برنامج حمایة الشهود

، صدر قانون مكافحة الجریمة المنظمة، الذي منح الصلاحیات للنائب 1970وفي عام   

اللازمة لتوفیر الحمایة الأمنیة للشهود الذین كانوا  تالعام في الولایات المتحدة لأن یتخذ الترتیبا

قد وافقوا على الإدلاء بالشهادة الصادقة في القضایا التي تشمل الجرائم المنظمة وسائر أشكال 

  .الجرائم الخطیرة

الذي یتبع  (WITSEC)ومن ثم فإن برنامج الحمایة الأمنیة للشهود في الولایات المتحدة 

یضمن الحفاظ على الأمن البدني للشهود المعرضین للمخاطر، وذلك في لسلطة النائب العام، 

الأغلب من خلال إعادة توطینهم في مكان إقامة جدیدة لا یفصح عنه، مع منحهم اسما جدیدا 

  .وتزویدهم ببیانات هویة شخصیة جدیدة

وبعد تنفیذ عدة عملیات على هذا النحو جرى تدارك عدد من مواضع  1984ثم في عام 

صور التي كانت قد اعترت برنامج الحمایة الأمنیة للشهود وذلك بإصدار قانون إصلاح الق

وما زالت المسائل التي عولجت بمقتضى القانون المشار إلیه تعتبر . الحمایة الأمنیة للشاهد

  :مسائل تكمن في صمیمكل برنامج حمایة الشهود وهي

للمخاطر التي قد یتعرض لها تحدید معاییر قبول صارمة، بما في ذلك إجراء تقدیر   ) أ(

 .الجمهور بسبب المجرمین السابقین المنقولین إلى أماكن جدیدة

                                                             
انظر منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة باسم الممارسات الجیدة بشأن حمایة الشهود في 9

 8، ص )2008(الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالجرائم المنظمة، 



25 
 

إنشاء صندوق للتعویض على ضحایا الجرائم التي یرتكبها المشتركون في البرنامج   ) ب(

 .بعد قبولهم فیه

 .التوقیع على مذكرة تفاهم بین التزامات الشاهد لدى قبوله في البرنامج  ) ج(

 .في حال  إخلال المشترك في البرنامج وضع إجراءات تتبع  ) د(

تحدید إجراءات بشأن إفشاء المعلومات المتعلقة بالمشتركین في البرنامج، وكذلك   ) ه(

 .عقوبات بشأن إفشاء تلك المعلومات على نحو غیر مصرح به

حمایة حقوق الآخرین ، وبخاصة فیما یتعلق بوفاء دیون الشاهد، وكذلك حقوق   ) و(

 .یارة آبائهم الشهود إذا لم ینقلوا إلى مكان إقامة آخرالأطفال في الرعایة وفي ز 

ولكي یكون الشاهد مؤهلا لقبوله في برنامج حمایة أمن الشهود الأمریكي، یجب أن تكون 

، وأن تكون شهادة الشاهد حاسمة في نجاح إثبات الادّعاء، ویجب ألاّ  القضیة المعنیة خطیرة جداً

وهناك شروط أخرى أیضا منها . سلامة الشاهد البدنیةیكون هنالك أي طریقة بدیلة في تأمین 

  .مثلاً السمات النفسیة للشاهد وقدرته على التقید بالقواعد والأنظمة التي یفرضها علیه البرنامج

وقد جرى على مدى السنین الماضیة توسیع نطاق شمول استحقاق القبول في برنامج الحمایة 

الشبیهة بأسلوب المافیا، لیشمل الشهود أنواعاً أخرى من  الأمنیة للشهود، من الشهود على الجرائم

الجریمة المنظمة، كالجرائم التي ترتكبها شبكات المخدرات وعصابات الدراجات الناریة وعصابات 

  .السجون وعصابات الشوارع العنیفة
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  حمایة الشهود في فرنسا: ثانیا

باباً جدیدا في قانون  2001 نوفمبر 15إن المشرع الفرنسي أنشأ بالقانون الصادر في   

 706 – 63إلى  706 -57وذلك بالمواد من " حمایة الشهود " الإجراءات الجنائیة لدیه بعنوان 

مارس  9و  2002سبتمبر  9أدخل علیها بعد التعدیلات فیما بعد، في القانونین الصادرین في 

ن هذا التطور في التشریع الفرنسي فرضه ظ. 2009مایو  12و  2004 هور نماذج جدیدة من وإ

الجرائم الجسیمة من حیث أضرارها وأخطارها على المجتمع الدولي وخاصة تلك المتعلقة بتجارة 

المخدرات أو الاغتیالات السیاسیة أو بصفة عامة الجرائم المنظمة التي یقوم بالإعداد لها 

كنولوجیة الحدیثة في وتنفیذها عصابات تتسم بالدقة في التنظیم والتخطیط واستخدام الوسائل الت

تنفیذ ما تسعى إلیه، وبالتالي قدرتها الهائلة على محو أدلة الإدانة وترهیب الشهود على النحو 

  .10الذي یجعلهم یحجمون عن الإدلاء بشهادتهم

وأباحت هذه التعدیلات المتلاحقة تحت موضوع حمایة الشهود لجهات التحقیق و   

المحاكمة الحق في اللجوء لاستخدام الشهادة المجهلة في نطاق الدعوى الجنائیة ومیزت بین 

التجهیل الجزئي بإخفاء محل إقامة الشاهد المهدد وحجبه، وجعل محل : نوعین من التجهیل 

ى المنظورة قسم الشرطة أو مدیریة الأمن التابع لها، وكذلك التجهیل إقامته الرسمي في الدعو 

الكلي بإخفاء بیانات الشاهد بالكامل وعدم الإفصاح عن شخصیته في الدعوى المنظورة، متى 

بین منه، وقد جعل  كانت هناك مخاطر أو تهدیدات حقیقیة تحیط به أو بأفراد أسرته أو أحد المقرّ

ه الحمایة الإجرائیة ما یتعرض له الشاهد من مخاطر وتهدیدات، وأسبغ المشرع الفرنسي مناط هذ

                                                             
  .38ص  - دراسة مقارنة - حمایة الشهود في قانون الإجراءات الجنائیة ): 2010(أمین مصطفى  محمد،10
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علیه هذه الحمایة سعیا للوصول لما یحوزه من عناصر ثبوتیة في الدعوى المنظورة، فضلا عن 

  .حمایة الشاهد وأسرته شخصیا من أي اعتداء

معانا من المشرع الفرنسي في تأكید هذه الحمایة فرض المشرع جزاءً جنائی ا قاسیا یتمثل وإ

  11.في السجن والغرامة لكل من یكشف هویة الشاهد المحمي دون مسوغ قانوني

     حمایة الشهود في أسترالیا: ثالثا

لى سن  1994تم إصدار قانون حمایة الشهود عام  على مستوى عموم الكومنولث، وإ

وینص . ةترالیتشریعات تعدّ صورة طبق الأصل عنه في عدة ولایات وفي إقلیم العاصمة الأس

 :القانون على ما یلي

، وتحدید المعاییر اللازمة لاعتبار (NWPP)إنشاء البرنامج الوطني لحمایة الشهود   ) أ(

" مشتركا " ویصبح الشاهد . شخص ما شاهدا یستحق قبوله في البرنامج الوطني

 .عند قبوله في البرنامج

قبول الشهود في البرنامج  إسناد الصلاحیة للشرطة الاتحادیة الأسترالیة لإدارة تنظیم  ) ب(

الوطني وفصلهم عنه، بما في ذلك التوقیع على مذكرات التفاهم مع الشهود، 

 .واستحداث هویات جدیدة لهم والحفاظ على هویاتهم السابقة

الإیعاز بإنشاء سجل خاص بالمشتركین في البرنامج الوطني ویجب أن یحتوي هذا       ) ج(

نات هویته الجدیدة وكافة التفاصیل المتعلقة السجل على معلومات، كإسم الشخص وبیا

  .12به

                                                             
 .204دراسة مقارنة، ص –، الحمایة الجنائیة الاجرائیة للشهود )2010(لد موسى توني، خا11
انظر منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة باسم الممارسات الجیدة بشأن حمایة الشهود في 12

 .9، ص )2008(الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالجرائم المنظمة، 
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  المبحث الثاني

  برنامج الحمایة وفقاً للتشریع الأردني

  السند القانوني للحمایة: أولا

إن استخدام تدابیر الحمایة تؤدي إلى اضطراب خطیر الشأن في حیاة الشخص المحمي   

حقوق المتهم ومن المحتمل أن یكون لها سواء أكان شاهدا أم مبلغاً أم مخبرا أم خبیرا ؛ كما تمس 

تأثیر في حقه في الاستماع إلیه بإنصاف ودون تحامل، كذلك فإنه قد ینطوي على تبعات تمس 

وبسبب تلك التبعات الخطیرة الشأن، ینبغي أن تكون برامج الحمایة قائمة إما . أي طرف ثالث

ما على أساس من السیاسة العامة ال   .متبعةعلى أساس من التشریع وإ

تستند حمایة هذه الفئة إلى أساس قانون . في أكثر الحالات في دول العالم المتقدم

تشریعي یكون في صیغة قانون الإجراءات الجنائیة أو قانون الشرطة أو تشریع خاص أو حتى 

  13.الدستور

لكن التشریعات ینبغي أن تتسم بقدر كاف من المرونة لكي تتیح المجال لتطبیق هذه 

بحیث تلبي الاحتیاجات الخاصة بأي قضیة معینة، وتناسب خطورة شأنها ضمن . التدابیر

ذا كان القانون التشریعي یحتوي على قائمة . المجتمع المحلي، وتفي بمصالح الأطراف المعنیة وإ

جرامیة التي یمكن توفیر الحمایة بخصوصها، فقد یكون من المناسب وجود حصریة بالأفعال الإ

                                                             
  :شیلي والذي ینص علىتور أ من دست/80أنظر الباب  13
الوظیفیة المناطة بالنیابة العامة، ومن ثم فإن  اتأن تدابیر حمایة الشهود والضحایا تعد من ضمن المهمام" 

وظیفة الحمایة هذه هي من واجبات النیابة العامة بموجب تكلیف دستوري، یمنحها مكانة بارزة في سیاق التسلسل 
 ".الهرمي للتشریعات الوطنیة
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بند قانوني شامل یمكن السلطة المعنیة من ممارسة صلاحیتها التقدیریة في تحدید 

  .الأشخاصووثیقي الصلة بهم بالجرائم التي یجب إدراجها ضمن مخطط الحمایة

  :یلي وینبغي أن یحدد التشریع الصادر في الحد الأدنى ما 

 .تدابیر الحمایة التي یجوز اعتمادها  ) أ(

 .شروط تطبیقها ومعاییر قبول الأشخاص ضمن البرنامج  ) ب(

 .الإجراءات الواجب اتباعها  ) ج(

 .السلطة أو الجهة المسؤولة عن تنفیذ البرنامج  ) د(

 .حقوق الأطراف والتزاماتها     ) ه(

 .الأسباب الداعیة لإنهاء البرنامج     ) و(

 .نامجالحفاظ على السریة في عملیات البر   ) ز(

إن وجود تشریع صادر هو أشیع المخططات المتصور اتباعها في هذا الصدد، لكن من 

إذ إن هناك أمثلة على بلدان لدیها برامج منشأة لا تستند فیها . الجائز ألاّ یكون ذلك لازما دائما

وفي تلك البلدان طورت حمایة  14.حمایة الشهود إلى قانون صادر مثل نیوزیلنداوكندا والنمسا

الشهود باعتبارها وظیفة عادیة من وظائف الشرطة، مستمدة مباشرة من مسؤولیة الشرطة عن 

  .حمایة الناس وسلامتهم

وقَّع علیها مع  ُ ن السیاسة العامة المتبعة في هذا الخصوص، وكذلك اقترانها باتفاقیات ی وإ

فیا بالغرض الأشخاص المشمولین ببرنامج الحمایة، وهما عنصران یوفران إطارا كافیا ووا

  .للاضطلاع بعملیات البرنامج
                                                             

  .44مرجع سابق ص. ر منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمةانظ14
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من قانون هیئة مكافحة الفساد  )27 - 23(وفي تشریعاتنا نجد أنها قد أخذت من المواد 

طارا قانونیا لتطبیق برنامج الحمایة للمبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا  أساسا وإ

  :  من القانون على أن )23(مادة فقد نصت ال. الفساد وأقاربهم والأشخاص وثیقي الصلة بهم

غین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا   ) أ( تتولى الهیئة توفیر الحمایة اللازمة للمبلّ

انتقام أو ترهیب محتمل  الفساد وأقاربهم والأشخاص وثیقي الصلة بهم من أي اعتداء أو

 :من خلال

 .توفیر الحمایة لهم في أماكن إقامتهم .1

 .المعلومات المتعلقة بهویاتهم وأماكن وجودهمعدم الإفصاح عن  .2

الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنیات الاتصال الحدیثة بما یكفل  .3

 .سلامتهم

 .حمایتهم في أماكن عملهم وتحصینهم من أي تمییز أو سوء معاملة .4

 .توفیر أماكن لإیوائهم عند الضرورة .5

 .ن سلامتهماتخاذ أي إجراء أو القیام بأي عمل یضم .6

یتم البت بطلبات توفیر الحمایة من المجلس وفقا لما تفرضه الظروف المحیطة   ) ب(

بطالبي الحمایة، على أن یتم رفع الحمایة عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى 

 .فرضها

تنظیم جمیع الأمور المتعلقة بتوفیر الحمایة المطلوبة للمبلغین والشهود والمخبرین    ) ج(

 .م والأشخاص وثیقي الصلة بهم بمقتضى نظام یصدر لهذه الغایةوالخبراء وأقاربه
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على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر للمجلس صرف مساعدات مالیة للمبلغین   ) د(

 15.والشهود والمخبرین بموجب نظام یصدر لهذه الغایة

منه والتي تنص على ) 30(وبموجب هذه المادة من قانون هیئة مكافحة الفساد والمادة 

  :أن

یصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة "

بشؤون الموظفین والمستخدمین في الهیئة والشؤون المالیة واللوازم فیها خلال ستة أشهر من 

  ". تاریخ نفاذ هذا القانون

) 62(ایا الفساد رقم فقد صدر نظام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قض

تاریخ ) 5286(من عدد الجریدة الرسمیة رقم ) 3100(المنشور على الصفحة ) 2014(لسنة 

15/5/2014.  

لي هیئة مكافحة الفساد توفیر الحمایة اللازمة للأشخاص المشمولین  ومن الملاحظ أن توّ

قط دون غیرها من من قانونها الذي اقتصر على قضایا الفساد ف) 23(بالحمایة بموجب المادة 

الجرائم في حین أن الاتفاقیات الدولیة قد شملت عدداً من الجرائم الخطیرة في برنامج الحمایة 

أن قبول أي شخص في برنامج الحمایة یجب أن لا یقتصر : غیر جریمة الفساد ویرى الباحث

هدار المال العام رغم أهمیتها نما یجب أن تكون القضیة. على قضایا الفساد وإ المعنیة خطیرة  وإ

جدا وأن هناك من الجرائم الخطیرة المعقدة ما یستوجب قبول الأشخاص ضمن مظلة الحمایة 

 .لكشف غموضها وفك خیوطها لكي ینعم المجتمع بـأمن وسلام

                                                             
 .م2012لسنة  10، بموجب القانون المعدل رقم )29(إلى ) 23(أضیفت المواد من 15
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فمثلا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تنص على أن تتخذ 

لحمایة الشهود في الإجراءات الجزائیة ذات الصلة بالجرائم الدول الأطراف تدابیر مناسبة 

  :المشمولة بالاتفاقیة والبروتوكولات الملحقة بها وتشمل تلك الجرائم ما یلي

 .المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة .1

 .غسل الأموال .2

 .الفساد في القطاع العام .3

 .عرقلة سیر العدالة .4

 16.الاتجار بالبشر .5

 .زائها والذخیرة والاتجار بها على نحو غیر مشروعصنع الأسلحة الناریة وأج .6

 17.تهریب المهاجرین .7

سائر الجرائم الخطیرة المبینة في الاتفاقیة والتي تشمل عنصري عبور الحدود  .8

  .الوطنیة والمشاركة في جماعة إجرامیة معینة

                                                             
من بروتوكول الاتجار بالأشخاص الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر ) 7(إن المادة 16

الوطنیة تتناول وضعیة ضحایا الاتجار في الدول المستقبلة تمكّن من منح ضحایا الاتجار إقامة كوسیلة 
 بالإدلاءمرتكبي جریمة الاتجار وذلك لتشجیعهم على التقدم للتعاون مع السلطات في الملاحقة القضائیة ل

ومن ثم فإن الدول الأطراف في البروتوكول مطالبة بالنظر في اعتماد تدابیر تشریعیة . بشهادتهم بصفتهم شهودا
  .من شأنها أن تسمح لضحایا الاتجار بالبقاء داخل أقالیمها، إما بصفة مؤقتة أو دائمة أخرىوتدابیر 

  
بشهاداتهم وتقدیم  الإدلاءتوكول یتیح تقدیم ضمانات تشجیع أولئك الأشخاص على ان الحكم الأساسي في البرو 17

انظر الأدلة التشریعیة . الأدلة الاثباتیة بشأن مهربیهم فیما یتعلق بإجراءات الدعاوى التي تقام في الدول المستقبلة
كولات الملحقة بها المنشورة على لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والبروتو 

  . )www.unodc.org(الموقع 
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ـــــــین  706/  59وبـــــــالرجوع إلـــــــى المـــــــادة  ـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائیـــــــة الفرنســـــــي تب مـــــــن ق

كـــــل مـــــن یتســـــبب بالكشـــــف عـــــن محـــــل إقامـــــة الشـــــاهد أو شخصـــــیته بغیـــــر الطریـــــق  بقـــــأنهـــــا تعا

القـــــانوني الـــــذي رســـــمه بـــــالحبس لمـــــدة خمـــــس ســـــنوات وغرامـــــة مقـــــدارها خمســـــة وســـــبعون ألـــــف ، 

ویبــــــدو مـــــــن جســـــــامة العقوبـــــــة المقـــــــررة أن قصـــــــد المشــــــرع الفرنســـــــي مـــــــن تبنیـــــــه لنظـــــــام حمایـــــــة 

 . 18الشهود قصره على الجرائم الخطیرة

على إمكانیة تطبیق  B.E 2546/2003في تایلند، ینص قانون حمایة الشهود رقم 

قامة جدیدة وتغییر الهویة،  تدابیر حمایة خاصة، كالحمایة عن قرب والنقل إلى مكان آخر وإ

  :بشأن فئات الأفعال الإجرامیة الخطیرة التالیة

 .الاتجار بالمخدرات  ) أ(

 الأخطار التي تهدد الأمن القومي  ) ب(

 .الفساد  ) ج(

 .غسل الأموال  ) د(

 .حقوق القوانین الجمركیة  ) ه(

 .الاتجار بالبشر  ) و(

 .سنوات) 10(الجرائم الخاضعة لعقوبة السجن لمدة أدناها   ) ز(

ویلاحظ أن المشرع الفرنسي یزداد توجّهه لحمایة الشهود، ولا أدل على ذلك من أنه وسع 

 2001انون رقم من نطاق هذه الحمایة من خلال تقییده لشروطها، إذ أصدر في بدایة الأمر الق

یقرر حمایة الشهود بشأن الجنایات والجنح المعاقب علیها  2001نوفمبر  15في  1062 –

                                                             
 .  86، ص  مرجع سابقمحمد، أمین مصطفى 18
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الإ أنه سرعان ما أجرى تعدیلا على هذا الحكم بالقانون . بالحبس لمدة خمس سنوات على الأقل

وسّع بموجبه نطاق حمایة الشهود من خلال  2002سبتمبر  9الصادر في  1138 – 2002رقم 

وسیع نطاق الجنح الني یجدر بشأنها إضفاء الحمایة للشهود، وذلك عندما خفض عقوبة الجنح ت

ن هذا الشرط یتوفر . التي یجوز بشأنها إضفاء الحمایة عن خمس سنوات إلى ثلاث سنوات وإ

بمجرد أن تشكل الوقائع جنایة أو جنحة یعاقب علیها القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات على 

ن یتوقف تحققه على نوع الجریمة، وبغض النظر عن شكل الاعتداء وما ترتب علیه الأقل دون أ

  19.من ضرر أو ما تعرضت له المصلحة المحمیة من خطر

  الأشخاص المشمولون بطلب الحمایة: ثانیا

  المبلغ: أولا

إن وسائل العلم بالجریمة متعددة، وهي التي من خلالها یصل العلم بالجریمة أو الشروع 

للجهة المختصة، وأهم هذه الوسائل، التي تكون عن طریق الغیر أو الجاني أو المجني علیه بها 

أو موظفین وجهات رسمیة من خلال التبلیغات، والتبلیغ واجب على أي فرد من أفراد المجتمع، 

  20.یستند إلى مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي في المحافظة على أرواحهم وحرماتهم وأموالهم

                                                             
 53 صمرجع سابق ،. محمد، أمین مصطفى19
النهضة ، دار 1یة، طلمجنائي من الناحیتین النظریة والع، التحقیق ال)2000-1999( طنطاوي، إبراهیم حامد20

 .85-83العربیة، القاهرة، ، ص 
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ن  التبلیغ عن الجرائم فاتحة الأصول الجزائیة، ویعّد مرحلة من مراحل الاستدلال أو وإ

التحقیق الأولي، وهو نظام معروف في جمیع القوانین الإجرائیة، وأوجدته الضرورة وهو مظهر 

  21.من مظاهر تعاون الضابطة العدلیة مع النیابة العامة

  :تعریف التبلیغ

  : لغة

وأبلغه هو  - وبلاغاً وصل وانتهى –بلغ الشيء، یبلغ بلوغاً كلمة تبلیغ أصلها بلّغ، و 

غ الشيء، وصل إلى مراده ، وتبلّ غه تبلیغاً ا البلاغ فهو ما یبلّغ به ویتوصل إلى . إبلاغا وبلّ أمّ

غك والتبلیغ والبلاغ بفتح الباء، والاسم منه البلاغ من الإبلاغ . الشيء المطلوب والبلاغ ما بلّ

: ن وقد قام الاسم مقام المصدر، بلاغاً اسم یقوم مقام التبلیغ، والإبلاغوالتبلیغ ،وهما مصدرا

  22.الإیصال وكذلك التبلیغ والاسم منه البلاغ

  : اصطلاحا

اهتم الفقه العربي بتحدید مفهوم أو تعریف التبلیغ عن الجرائم، فنجد في الفقه المصري 

اختلافاً في إیجاد تعریف موحّد لمصطلح التبلیغ عن الجرائم، فیرى بعضهم أن التبلیغ عن الجرائم 

                                                             
مات الجزائیة، دار الثقافة، ، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاك)2005( ور، محمد سعیدمن21

 .75، صعمان
، دار صادر، بیروت، بدون 1ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، معجم لسان العرب، ط22

 .419، ص8تاریخ، جزء 
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إخبار السلطات العامة عن وقوع الجریمة والإرشاد عن مرتكبیها بغیة تقدیمهم والقبض : " هو

  23".لیهم تمهیداً لمحاكمتهمع

تعبیر عن فكرة تدور في ذهن :" والبعض الآخر من الفقه المصري یرى أن التبلیغ 

صاحبها یستهدف جعل الغیر یعلم بها، فهي فكرة تدور في ذهن المبلغ ویریدأن یعلم بها غیره 

  24".فیخرجها من طیات نفسه بالإفصاح عنها على نحو یتیح للغیر هذا العلم

تشریعنا الأردني لم یهتم كغیره من التشریعات العربیة بتحدید مفهوم أو  وبخصوص

تعریف للتبلیغ إلى أن ورد تعریف للمبلغ في نص المادة الثانیة من نظام حمایة المبلغین والشهود 

غ أیا :" والمخبرین والخبراء في قضایا الفساد وأقاربهم ووثیقي الصلة بهم بأنه  الشخص الذي یبلّ

  ".ت المختصة بواقعة فسادمن الجها

غ كان محصوراً في جرائم الفساد فقط دون غیرها من  ونلاحظ أن التعریف الوارد للمبلّ

إیصال نبأ وقوع الجریمة أو أنها " في حین أن هناك من رأى بأن التبلیغ عن الجریمة هو. الجرائم

وسیلة كانت، على وشك الوقوع من شخص متضرر من الجریمة أو غیر متضرر، بأي شكل أو 

إلى السلطات المختصة، بهدف منع وقوعها أو ضبطها وملاحقة الجناة وتقدیمهم للعدالة، لاتخاذ 

  25".إجراءات الملاحقة المقررة في التشریع

                                                             
ص  ر نافع للطباعة والنشر، القاهرة،، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دا)1987( حسني، محمود نجیب23

678. 
، ص ة، دار النشر للجامعات، القاهرة، الاتهام الفردي في الخصومة الجنائی)1953( العشماوي، عبد الوهاب24

 .32ذهبي ، القاهرة صالتبلیغ عن الجرائم، النسر ال ،)2003(سلامة، سعد: ، أشار له283
التبلیغ عن الجرائم في التشریع الأردني، رسالة ماجستیر مقدمة إلى  ،)2008(الحباشنة، أمل خلف سفهان 25

 8جامعة مؤتة، ص 
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ن التبلیغ من الإجراءات التي ألزم القانون الأفراد بها وذلك بموجب المادة  من ) 26(وإ

هدها أو علم بها؛ لأن ذلك یساعد على كشف قانون أصول المحاكمات الجزائیة، سواء شا

  .الجرائم، ویسهل معاقبة مرتكبیها، ویساعد أفراد الضابطة العدلیة على حفظ النظام والأمن العام

من قانون أصول المحاكمات ) 25(والتبلیغ أیضاً أمر ملزم ووجوبي بموجب نص المادة 

. وقوع جنایة أو جنحة أثناء إجراء الوظیفةالجزائیة للسلطات الرسمیة أو للموظفین إذا ما علموا ب

ن ورد النص على ذكر التكلیف والالتزام دون ذكر للعقاب في قانون أصول المحاكمات  وإ

إلا أننا نجد أن  26".الجزائیة، إلا أن هذا لا ینفي ما للقاعدة الجزائیة من قوة إلزامیة ووجوبیة

عاقب على عدم التبلیغ عن بعض الجرائم ) 207 – 206(قانون العقوبات الأردني في المادتین 

  .من بعض الأشخاص

یعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من علم  -1: على ما یلي) 206(تنص المادة 

- 135(باتفاق جنائي لارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المواد 

  .رعة المعقولة من هذا القانون ولم یخبر السلطة العامة بوجه الس) 138،142،143،145،148

لا یسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له ید في تلك المؤامرة ولا أي من  - 2

  .أصوله أو فروعه

  :منه على) 207(فیما تنص المادة 

                                                             
، اختصاص الأمن العام في المجالین الإداري والقضائي، المعهد القضائي، )1996(العبادلة، إبراهیم رشید، 26

 .154عمان، ص 
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كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن  .1

لغرامة من خمسة جریمة اتصلت بعمله، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو با

 .دنانیر إلى عشرین دینارا

كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحیة عن جنایة أو جنحة عرف  .2

بها أثناء قیامه بالوظیفة أو في معرض قیامه بها عوقب بالحبس من أسبوع إلى 

 .ثلاثة أشهر أو بغرامة مالیة من خمسة دنانیر إلى عشرین دینارا

ولته إحدى المهن الصحیة بإسعاف شخص یبدو أنه وقعت علیه كل من قام حال مزا .3

جنایة أو جنحة ولم یخبر بها السلطة ذات الصلاحیة عوقب بالعقوبة المنصوص 

 .علیها بالفقرة الثانیة

 .تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى  .4

فالشكوى من . ى كقید إجرائيمن هنا لابد من التمییز بین التبلیغ عن الجرائم، والشكو 

القیود التي ترد على سلطة النیابة العامة في تحریك دعوى الحق العام ویمكن تعریف الشكوى 

تعبیر عن إرادة المجني علیه موجه للسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الجزائیة ضد : " بأنها

عاقبته في حال ثبوت ارتكابه مرتكب الجریمة أو من تدور حوله شبهات ارتكابها بغیة محاكمته وم

  27".لها

                                                             
 .83شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، ص ). 2005(، السعید، كامل27
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ف أیضا بأنها  بلاغ یقدمه المجني علیه أو صاحب المصلحة إلى السلطة : " تعرّ

طالبا تحریك الدعوى الجنائیة في الجرائم ) النیابة العامة أو مأمور الضبط القضائي(المختصة 

  28.الإجراء التي تتوقف فیها سلطة النیابة العامة من هذا التحریك على توافر هذا

) 2/1(والأصل في تحریك دعوى الحق العام من قبل النیابة العامة، كما في نص المادة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، إضافة إلى جهات أخرى كاستثناء على هذا الأصل، وهذه 

الضابطة العدلیة، قضاة الصلح، المحاكم في جرائم الجلسات، المشتكي والمتضرر : الجهات هي

  29.ي الجریمة، ومجلس النواب في حالة محاكمة الوزراءف

وكذلك هناك قید آخر یرد على حریة النیابة العامة بتحریك دعوى الحق العام، وهو الحصول 

على إذن أو تقدیم طلب خطي إذا كان المجني علیه هیئة أو مصلحة فتقبل الشكوى أو الادعاء 

المصلحة المجني علیها وهذا القید ورد في الشخصي بناء على طلب خطي من الهیئة أو رئیس 

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) 4/ 3( المادة 

والشكوى كقید یرد على حریة النیابة العامة في تحریك دعوى الحق العام، لم نجد لها 

تعریفا في القانون، ونرى بأن ثمة تشابه بین الشكوى والتبلیغ، فالجهة المختصة بتلقّي الشكاوى 

من قانون ) 44، 20(ي نفسها التي تتلقى التبلیغات عن الجرائم حسب ما ورد في المواد ه

من القانون والذي ینص ) 54(المحاكمات الجزائیة، ویتجسد التشابه بینها من خلال نص المادة 

  ".المتعلقة بالإخبار) 27(تسري الشكاوى أحكام المادة " على 

                                                             
، دار النهضة العربیة، القاهرة،  1، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، ج)1979(سرور، أحمد فتحي، 28

 .646مصر، ص
 .165ص. مرجع سابقور، محمد سعید، نم29
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شترطه المشرع في جرائم محددة أن یقدم من تبلیغ عن جریمة ا" والشكوى عبارة عن 

  30".المجني علیه أو من المتضرر أو وكیله

  :وكما للتبلیغ والشكوى أوجه تشابه بأمور معینة، هنالك أوجه اختلاف، هي

لاّ  .1 یشترط في الشكوى أن یبلغ الشاكي من العمر خمس عشرة سنة على الأقل، وإ

من قانون ) 3(الشكوى، كما جاء بنص المادة تولى الولي أو الوصي أو القیم تقدیم 

ا التبلیغ فلا یشترط فیه هذا الشرط  .أصول المحاكمات الجزائیة، وأن یكون عاقلا، أمّ

إن التبلیغ ینتهي عند حد تقدیمه للسلطات المختصة، بینما الشكوى یملك الشاكي  .2

 31.التنازل عنها

بمدة إذا انتهت، تكون دلیلا التبلیغ غیر محدود بمدة زمنیة، بینما الشكوى تتحدد  .3

من قانون العقوبات بالنسبة ) 284/2(على التنازل، والدلیل على ذلك نص المادة 

لجریمة الزنا فلا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر اعتبارا من الیوم الذي یصل 

فیه خبر الجریمة إلى المشتكي، وقیاسا علیه فإن الشكوى عموما تسقط بمرور ثلاثة 

 32.ن تاریخ علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبیها معاأشهر م

ینقضي الحق في تقدیم الشكوى بموت المجني علیه قبل تقدیمها، وبالتنازل عن  .4

بینما لا ینقضي الحق في التبلیغ عن الجریمة بالأسباب التي  33.الشكوى بعد تقدیمها

 34.ینقضي بها الحق في تقدیم الشكوى

                                                             
 .94السعید، مرجع سابق، ص30
 50سلامة، مرجع سابق، ص31
الجنائیة ، دار المطبوعات الإجراءات، )1984(عن أبو عامر، محمد زكي 191ور، مرجع سابق، ص نم32

  .416، ص الإسكندریةالجامعیة، 
 .190ور، مرجع سابق، ص نم33
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تخاذ أي إجراء تحقیق في الجرائم التي یلزم لتحریك یمتنع على النیابة العامة ا .5

الدعوى بشأنها تقدیم شكوى، أما إجراءات التحري والاستدلال التي تتم بناء على 

ُحظر على النیابة العامة القیام بها  35.إخبار فلا ی

یلزم في الشكوى أن یتم تعیین المتهم تعیینا نافیا للجهالة ودون تعمیم، فلا قیمة  .6

 36.تي تقدم ضد مجهول، أما التبلیغ فلا یشترط فیه تعیین أو تحدید المتهمللشكوى ال

 

تظهر أهمیة التفرقة بین الشكوى والتبلیغ بأهمیة الآثار الإجرائیة أو الموضوعیة التي  .7

وقد تثبت حقوق . تترتب على ذلك، فقد یمنح المجني علیه حقوقا لا تعطى للمبلغ

 37.للمبلغ لا تعطى للمجني علیه

 

من نظام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا ) 3(وسنداً لنص المادة 

الفساد وأقاربهم والأشخاص وثیقي الصلة بهم فإنه تنشأ في هیئة مكافحة الفساد وحدة تسمى وحدة 

ولى تت. حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا الفساد وأقاربهم ووثیقي الصلة بهم

  .طلبات توفیر الحمایة من الأشخاص المشمولین بها وفقا لأحكام القانون

  :على ) 1(ونصت المادة  2008فمثلا صدر في العراق قانون مكافأة المخبرین لسنة 

أن الهدف من هذا القانون والذي یهدف إلى تشجیع الإخبار أو الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى 

كة للدولة والقطاع العام والقبض على مرتكبي الجریمة واتخاذ استعادة الأصول والأموال المملو 
                                                                                                                                                                              

 .52سلامة، مرجع سابق، ص34
 .189ور، مرجع سابق، ص نم35
 .49سلامة، مرجع سابق، ص36
 .57سلامة، مرجع سابق، ص37
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الإجراءات القانونیة وتشجیع الإبلاغ عن الإدلاء بمعلومات عن حالات الفساد سواء كان إداریا 

او مالیا، ورصدت مكافآت للمخبرین ولموظفي الدولة والقطاع العام وللمواطن الذي یخبر عن 

  38.حالات فساد

  المخبر: ثانیا

  :خبار لغةالإ

مصدره إخبار اخبره الشيء أو أخبر بالشيء أعلمه إیاه وأنبأه به وهو فعل رباعي  - أخبر

  39.واسم الفاعل مخبر

  :أما اصطلاحا

اح القوانین الجنائیة في تعریف الإخبار بحسب الجهة التي ینظرون  فقد اختلف فقهاء وشرَ

الجهات المختصة من شخص ما بوقوع هو إعلام : فیها إلیه، ولكنهم اتفقوا على أن الإخبار

  .جریمة ما

فهو إذن من . هو من یقوم بمهمة جمع المعلومات أو الإخبار لغرض معین: والمخبر

الوسائل المهمة للوقایة من الجریمة قبل وقوعها ومكافحتها بعد وقوعها لما تتوافر لدیه من 

جد فیها، فهو یشكل مصدرا حیویا معلومات نتیجة اندماجه بین الجماهیر، وفي الأماكن التي یتوا

اً للمعلومات التي هي مبتغى جهات التحقیق   .مهمّ

                                                             
/ ، المصدر الوقائع العراقیة 2008لسنة ) 33(انظر تعلیمات تسهیل تنفیذ أحكام قانون مكآفأة المخبرین رقم 38

من قانون مكآفأة المخبرین رقم ) 10(الصادرة استنادا لأحكام المادة  10/8/2009: تاریخ/  4132: رقم العدد
 .2008لسنة ) 33(

 .167، دار المشرق، بیروت، ص 35المنجد، طبعة ). 1996(معلوف، لویس، 39
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والمخبر من أهم وأقدم وسائل التحري، وقد اعتمد علیه التحري منذ نشأته في كشف 

  .الجرائم الغامضة

وبالرجوع إلى تعریف المخبر الوارد في المادة الثانیة من نظام حمایة المبلغین والشهود 

الشخص الذي تتعامل " ن والخبراء في قضایا الفساد وأقاربهم ووثیقي الصلة بهم بأنه والمخبری

  ".معه الهیئة في سبیل الحصول على معلومات تتعلق بواقعة فساد

وهیئة مكافحة الفساد تتعامل مع المخبر بنوعیه سواء أكان مخبرا سریا أم غیر سري 

أن وحدة الحمایة تتلقى طلبات :م أشارت إلى ب من النظا/ ومما یؤكد ذلك أن المادة الثانیة 

  .الحمایة من الأشخاص الراغبین في عدم الكشف عن هویاتهم من المبلغین والمخبرین

ب من نظام الحمایة والتي /  3ویرى الباحث أن هناك تعارضاً واضحاً بین نص المادة 

الهویة، وهذا ما یؤكده تشیر إلى أنه من الممكن أن یكون المخبر أو المبلغ سریا غیر معروف 

من قانون هیئة مكافحة الفساد والتي أشارت إلى أن الهیئة تتولى عدم  2/  23أیضا نص المادة 

من قانون أصول المحاكمات  27الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهویاتهم، مع نص المادة 

العام إذا طلب إلیه  الجزائیة والتي أشارت إلى أن الأخبار یحرر من صاحبه أو وكیله أو المدعي

ذا كان المخبر أو وكیله . ذلك ویوقع كل صفحة من الإخبار والمدعي العام والمخبر أو وكیله وإ

لا یعرف كتابة إمضائه فیستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه واذا تمنع وجبت الإشارة إلى 

  .ذلك
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اح القانون المخبر السري بأنه  ف فقهاء وشرّ جأ إلیه رجال هو الشخص الذي یل:" وقد عرّ

، لیمدهم بالمعلومات  حتى یتمكنوا من اتخاذ الحیطة لمنع  - بأجر أو بدون أجر –المباحث سراً

  40.وقوع الجرائم، أو الوصول إلى الجناة الحقیقیین لجریمة وقعت بالفعل

فه بأنه  الشخص الذي یقدم المعلومات أو الإفادات حول قضیة ما دون :" ومنهم من عرّ

  41".یستوي أن یحصل على مقابل من عدمه أن تشاع شخصیته،

وأیضا تم تعریفه بأنه فرد من أفراد المجتمع، یمد رجال الأمن العام بطریقة سریة 

بمعلومات في قضایا معینة، حفاظا على الأمن العام بمقابل مادي أو غیره أو بدون مقابل، 

  42.بشرط أن لا یكون المخبر السري بوظیفته ملزما بتقدیم المعلومات

ولم یقید المشرع الأردني المخبر بأسلوب خاص ومحدد لإیصال إخباره إلى الجهة 

المختصة، بل ترك ذلك لشخص المخبر وظروفه الخاصة فقد یحضر المخبر بنفسه ویدلي 

بإخباره الشفوي أو التحریري أمام متلقي الإخبار أو أن المخبر یخشى سطوة الجاني أو أقاربه 

لذي یدفعه الواجب للإخبار فیعمد المخبر إلى إخفاء شخصیته وهویته، للانتقام منه، في الوقت ا

فیعمد إلى الإخبار بواسطة الهاتف أو برقیة أو نشر بواسطة الصحف أو شبكات الإنترنت باسم 

  .مستعار

                                                             
، )14(مهمة المرشد في البحث الجنائي، مجلة الأمن المصریة، العدد ). 1981(راغب، محمد عطیة، 40

 .74ص
 .11ري، دار النهضة العربیة، القاهرة صس، المرشد ال)1995(عید،  إبراهیمنایل، 41
لمملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر ضوابط التعامل مع المخبر السري با) 2011(الشهري، محمد علي، 42

  .11في العلوم الشرطیة، تخصص تحقیق وبحث جنائي مقدم لجامعة الأمیر نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، ص
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ویسجل للمشرع العراقي إدراكه لهذه الحقیقة، إذ أجاز للمخبر أن یطلب من قاضي 

الأوراق التحقیقیة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو التحقیق عدم الكشف عن هویته ب

الخارجي وجرائم التخریب الاقتصادي والجرائم الأخرى المعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد 

  .فالمخبر مجهول لأطراف الدعوى معروف للقاضي فقط 43أو المؤقت،

ة في هیئة مكافحة الفساد ویتضح للباحث أن الهدف من شمول المخبر في نظام الحمای

فالمبلغ . لتمییزه عن المبلغ ،والفرق بینهما واضح في التعریف وما أوردته المادة الثانیة من النظام

هو الشخص الذي یبلغ أیا من الجهات المختصة بواقعة فساد، بینما المخبر هو الشخص الذي 

  .فساد تتعامل معه الهیئة في سبیل الحصول على معلومات تتعلق لواقعة

ومن خلال نظرتنا لنظام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا الفساد 

وأقاربهم ووثیقي الصلة بهم نستطیع أن نستخلص الفرق بین المخبر من جهة والمبلغ من جهة 

  :أخرى

المبلغ هو الشخص الذي یبلغ أیا من الجهات المختصة بواقعة فساد، فهو قد لا  .1

 .مكافحة الفساد حصرا بواقعة الفسادیبلغ هیئة 

المخبر الشخص الذي تتعامل معه الهیئة في سبیل الحصول على معلومات  .2

 .تتعلق بواقعة فساد فتعامله حصرا مع هیئة مكافحة الفساد

قد یكون تعامل الهیئة مع المخبر مقابل أجر یتقاضاه بینما المبلغ لا یتقاضى  .3

یة أو تأهیل، بینما المخبر من المهم المبلغ لا یخضع لدورات تدریب. أجرا

 .إخضاعه لدورات تدریبیة وتأهیله بكیفیة التعامل مع الهیئة

                                                             
 ).1988(لسنة ) 119(رقم  العراقیة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) 2/ 47(انظر المادة 43
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  :بینما یتفق كل منها فیما یلي

 .شمولها بنظام الحمایة من الهیئة .1

 .من النظام 2/ 3م .الحریة في إبداء رغبتهما بعدم كشف هویاتهم  .2

 .عالعلم بواقعة فساد سواء وقعت أو على وشك الوقو  .3

 .مجهولان بالنسبة لأطراف الدعوى ومعروفان لوحدة الحمایة التایعة للهیئة .4

 .من الممكن عدم اعتبارهما شاهدین في الدعوى .5

 .عدم تحلیفهما الیمین بعكس الشاهد والخبیر .6

 .عدم وجود تحدید لعمرهما .7

لسنة ) 62(ج من قانون هیئة مكافحة الفساد رقم / 7ولا بد من الإشارة إلى أن المادة 

وتعدیلاته بینت في حال أن نتیجة التحري أو التحقیق الذي أجرته الهیئة بناء على  2006

الإخبار الوارد إلیها كان كاذبا أو كیدیا، یتم تحویل مقدمه إلى الجهات القضائیة المختصة وفقا 

  .للأصول القانونیة المتبعة

به في هیئة مكافحة  ویؤكد الباحث ومن خلال اطلاعه على الواقع العملي المعمول

الفساد أن هناك جهود حثیثة یقوم بها قسم الشكاوى في الهیئة، عند تلقیه الشكوى، إذ یقوم من 

خلال كوادره المؤهلة إلى التحري والتحقیق من صحة الشكوى، وفي حال ثبت وجود شبهة فساد 

البحث عن الأدلة یتم التوصیة بإحالتها إلى قسم التحري والمعلومات الذي أیضا یتولى مهمة 

  . والكشف عن المتهمین ومن ثم إحالتها إلى قسم التحقیق لبدء إجراءات التحقیق فیها

ومن خلال استعراض جهود عمل طواقم الهیئة منذ استقبال الشكوى وتدقیقها وتمحیصها 

ة إلى التوصیة بإجراء التحري فیها ومن ثم إجراءات التحقیقات اللازمة قبل إحالتها إلى النیاب
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العامة یستوجب إعمال النص الذي یقضي بإحالة مقدم الإخبار إذا ثبت أن إخباره كاذبا أو أن 

ل له نفسه  شكواه كیدیة حتى لا یضیع وقت وجهد الجهات العاملة وبذات الوقت ردع كل من تسوّ

تقدیم شكاوى كیدیة أو كاذبة فیما إذا علم بأن مصیره الإحالة إلى الجهات القضائیة بتهمة 

  .ختلاق الجرائم والافتراءا

في الجرائم " فلقد خصص قانون العقوبات الأردني في الباب الرابع وتحت عنوان 

) " 209(الفصل الأول منه الجرائم المخلة بسیر العدالة ونصت المادة " المخولة بالإدارة القضائیة

عن جریمة یعرف من أخبر السلطة القضائیة أو أیة سلطة یجب علیها إبلاغ السلطة القضائیة 

أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقیق تمهیدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادیة على 

جریمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزید على عشرة دنانیر أو 

  "بأنه ) 210(كما جاء في المادة ". بكلتا هاتین العقوبتین

اراً كتابیا إلى السلطة القضائیة او أیة سلطة یجب علیها إبلاغ السلطة من قدم شكایة أو إخب .1

القضائیة، فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو یعرف براءته أو اختلق علیه أدلة تدل 

على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمیة ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع إلى ثلاث 

 .سنوات

ذا كان الفعل المعزو ی .2  .ؤلف جنایة، عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتةوإ

: حالة رجوع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه فجاء فیها) 212(ووضحت المادة 

إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أیة ملاحقة، یحكم علیه بسدس العقوبات " 

ن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المنصوص علیها في المادتین السابقتین، وإ 

  ".بعد الملاحقات القانونیة، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص علیها في المادتین السابقتین
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ع لم یورد تعریفاً محدداً بشأن جریمة واختلاق  ونلاحظ من النصوص السابقة أن المشرّ

نما من مهمة الفقهاءالجرائم والافتراء على اعتبار أن التعریف لیس مهم ع وإ   .ة المشرّ

ف الفقهاء البلاغ الكاذب بأنه إخبار بواقعة غیر صحیحة تستدعي عقاب من :" وقد عرّ

  44".تسند إلیه موجه إلى أحد الحكام القضائیین أو الإداریین ویقترن بالقصد الجنائي

ف البلاغ الكاذب بأنه  العقوبة  من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فیستحق:"وأیضا عرّ

في إشارة في هذا  45".ولم یحصل منه إشاعة غیر الإخبار المذكور ولم تقم دعوى أخبر به

  .التعریف إلى التبلیغ الذي یعد جریمة في نظر القانون

ووجد أحد الفقهاء أن الخط الفاصل بین منطقة الجریمة ومنطقة الإباحة هو كون المبلغ 

سيء النیة وكاذبا في إخباره، ففي الحالة الأولى یكون  حسن النیة وصادقا فیما أبلغ به، أو كونه

  46.الفعل في نطاق دائرة المباح أما في الحالة الثانیة فیقع تحت طائلة العقاب

  الخبیر: ثالثا

  :تعریف الخبرة لغة

مرة،  47والخبیر من أسماء االله الحسنى ورد في القرآن الكریم 47من الخبر أي البناء ورجل خابر

  48).فاسأل به خبیرا ( تعالى  وقد قال االله

                                                             
 .673، ص 677فقرة . العقوبات الخاص، شرح قانون )1978(حسني، محمود نجیب، 44
  .226و225، ص 365فقرة  - 3شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ط). 1953(مصطفى، محمود،45
 
 .17، جریمة البلاغ الكاذب، دار الكتب القانونیة، مصر، المجلة الكبرى، ص )2002(حسن، علي عوض، 46
  .4بیروت دار العلم للملایین، ط ، الصحاح في اللغة، )1990(یعقوب، أحمد عبد الغفار، 47
  )59(سورة الفرقان، الآیة 48
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  :الخبرة اصطلاحا

هي الاستشارة الفنیة التي یستعین بها القاضي أو المحقق في مجال الإثبات لمساعدته في تقدیر 

  49.المسائل الفنیة

فت أیضا بأنها تدبیر تحقیقي یهدف إلى الحصول على معلومات ضروریة بواسطة : وعرّ

البت في مسائل فنیة ذات طبیعة محددة تكون محل أصحاب الخبرة أو الاختصاص من أجل 

  .فالخبیر هو كل شخص له درایة خاصة بمسألة من المسائل 50.نزاع

فت المادة الثانیة من نظام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا  وقد عرّ

" رة في واقعة فسادالشخص المكلف بتقدیم خب: " الفساد وأقاربهم ووثیقي الصلة بهم الخبیر بأنه

  .وتم شموله بنظام الحمایة

من قانون هیئة مكافحة الفساد قد منحت الهیئة صلاحیة بتكلیف ) ج/17(كما أن المادة 

للهیئة أثناء التحقیق في أي قضیة فساد أن تكلف أیا من :" الخبراء إذ نصت المادةعلى 

قیق الفني والمالي والإداري على الأشخاص أو الشركات أو الجهات المختصة للقیام بأعمال التد

أي من الأشخاص أو الهیئات أو الوزارات أو المؤسسات أو النقابات أو الجمعیات أو الشركات 

التي تخضع لرقابتها للتحقق من صحة بیاناتها المالیة وقیودها وحساباتها وجمیع تصرفاتها 

  ".المالیة

                                                             
، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، دار إحیاء التراث العربي، )1952(السنهوري، عبد الرزاق 49

  .118بیروت، ص 
  .5، ص1، دعاوي الخبرة والخبراء، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط)2005(شلالا، نزیه نعیم، 50
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اصة فنیة أو عملیة لا تتوافر في فقد یستدعي التحقیق فحص مسألة فنیة تحتاج لكفاءة خ

  .المحقق، فیمكنه أن یستشیر خبیرا لفحص تلك المسألة الفنیة وتقدیم تقریر خبرته فیها

وقد أخذ المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات الجزائیة بمبدأ الخبرة في القضایا 

لسنة  37ات الأردني رقم كما اعتبر قانون البین. منه إلى ذلك) 39(الجزائیة حیث أشارت المادة 

حدى وسائل الإثبات واعتبرها من  2001 في المادة الثانیة منه أن المعاینة والخبرة تعتبرإ

  .نظام الخبرة أمام المحاكم 2001لسنة  78فضلا عن ذلك فقد نظم القانون رقم . البینات 

ابطة أو الض 51ویتشابه دور الشاهد والخبیر في أن كلاً منهما تستعین به المحكمة

  .العدلیة لیقرر أمامها ما أدركه من أمور في سبیل اكتشاف الحقیقة

كما تتأثر أقوال كل منهما بعوامل شخصیة مختلفة بعد أدائهما الیمین وقبل تأدیة الشهادة 

ن كان مضمون الیمین یختلف بالنسبة لكل منهما ، وهذا ما دفع البعض إلى 52أو القیام بواجبه، وإ

  53.والقول بأن الخبرة لیست إلا نوعا من أنواع الشهادة الخلط بین النظامین،

  :وعلى الرغم من هذا التشابه إلا أنه یوجد اختلاف بین الشاهد والخبیر على النحو الآتي

مهمة الشاهد الأساسیة تنحصر في الإدلاء بأقوال بشأن ما رآه أو سمعه أو أدركه  .1

أما الخبیر ففي . شهد علیها، فهو یدلل على مجرد حدوث الواقعة التي ی54بوجه عام

                                                             
، مطبعة لجنة التألیف 1، المبادئ الأساسیة للتحقیقات والإجراءات الجنائیة،، ج)1951(رابي، علي زكي الع51

  .667والنشر، ص
 
  .588، الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، عالم الكتاب، ص )1980( هیمإبراالغماز، 52
 
 .46المصریة العامة للكتاب، ص ص، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الهیئة )1991(عثمان، آمال 53
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ویعني ذلك أن . شهادته فنیة أي تنصرف إلى تقییمه الفني للوقائع محل الخبرة

الشاهد یستعمل حواسه وملاحظاته وذاكرته، أما الخبیر فیطبق قواعد علمیة أو فنیة 

 55.لكل ما یصل إلیه عن طریق الاستنباط إلى تقریر نتیجة معینة

قبل الخصوم، في حین لا یجوز رد الشهود لأي سبب  یكون الخبیر قابلا للرد من .2

 56.من الأسباب

الشاهد تحدده مصادفة معاینة ارتكاب الجریمة، أما الخبیر فتعینه دراساته وخبراته  .3

 57.السابقة

الخبیر لا یقدم دلیلا جدیدا، في حین الشهادة التي یدلي بها الشاهد تكون دلیلا قائما  .4

 58.بذاته

الحال، ولا یمكن الاستعاضة عنهم بإحلال غیرهم محلهم، الشهود محددون بطبیعة  .5

 .ویمكن استبدالهم بغیرهم59أما الخبراء فعددهم غیر محدود

 .الیمین التي یحلفها الخبیر تختلف عن تلك التي یحلفها الشاهد .6

إن الرأي الغالب من حیث التكییف القانوني لمركز الخبیر والشاهد قد استقر على اعتبار 

بخدمة عامة، أما فیما یتعلق بالشاهد فما زال موضوع خلاف باعتباره مكلفا بخدمة  الخبیر مكلفا

  60.من عدمه
                                                                                                                                                                              

 القضاة، ونادي العربیة النهضة دار الجنائیة، للإجراءات العامة القواعد شرح ،)2003( الرءوف عبد مهدي54

  .1359ص
 .847، ص1، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ط)1998(حسني، محمود نجیب 55
 .137،ص مرجع سابق ،)2000(حامد  إبراهیمطنطاوي، 56
 .847مرجع سابق، ص  ،)1998( حسني، محمود نجیب57
 .529، مبادئ الإجراءات في التشریع المصري، جامعة الزقازیق، ص )1999(سند، نجاتي سید أحمد 58
كذلك عبد . 354، مطابع دار الكتاب العربي، ص2،ط1الجنائیة، ج الإجراءات،فقه)1954(الشاوي، توفیق 59

 .223التراث العربي، ص إحیاء، دار 1، ج1، الموسوعة الجنائیة، ط)1976(الملك، جندي 
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ولا شك أن اعتبار الخبیر من قبل الأشخاص المكلفین بالخدمة العامة یقضي إلى تمتعه 

  61.بصور الحمایة الموضوعیة كافة والتي یتمتع بها الموظف العام

من قانون هیئة ) د/ 23(ع الأردني في المادة ویتساءل الباحث لماذا استبعد المشر 

مكافحة الفساد الخبراء من صرف مساعدات مالیة لهم من قبل مجلس الهیئة  أسوة بالمبلغین 

وفرّ المشرع الحمایة لفئة الخبراء في قضایا ) 23(والشهود والمخبرین؟  ففي بدایة نص المادة 

خبیر فقط من صرف المساعدة المالیة له الفساد مع المبلغ والشاهد والمخبر ثم استثنى ال

فماالحكمة من استثنائه طالما أنه یقدم تقریره الفني في قضایا الفساد ومن الممكن أن یتعرض إلى 

  .اعتداء أو انتقام أو ترهیب محتمل

                                                                                                                                                                              
 .482الجنائیة في التشریع المصري، دار النهضة العربیة القاهرة، ص الإجراءات، )2001(ربیع، حسن 60
 .39، ص،مرجع سابقتوني، خالد موسى61
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 رابعا: الشاهد

  :تعریف الشاهد في اللغة

ن أو بمعنى أخبر، یق) شهد(الشاهد اسم فاعل من الفعل  ال شهد على كذا، أي بمعنى بیّ

أخبر به خبرا قاطعا، وشهد لفلان على فلان بكذا أي أدى ما عنده من الشهادة وشهد باالله أي 

حَلف، وأقرّ بما علم، ویقال شهد المجلس أي حضره، وشهد الحادثة أي عاینها، والشاهد من 

  62.یؤدي الشهادة والشاهد هو الدلیل

  .والشهید اسم من أسماء االله الحسنى 63"اهدا علیكمإنا أرسلنا إلیكم رسولا ش" وقال تعالى 

   :ویعرف الشاهد اصطلاحا

إنسان عاین الواقعة الإجرامیة بالبصر أو السمع أو باللمس أو بالذوق أو " هو : الشاهد

بالشم حسب الأحوال أو حسب نوعیة الواقعة، ویقع على عاتقه تجاه العدالة التزام الكلام للبوح 

  .64"الواقعة من الانطباعاتبما تلقاه عن 

ف الشاهد بأنه  شخص لیس من أطراف الخصومة الجنائیة، لدیه معلومات توصّل : " وأیضا عرّ

إلیها عن طریق حواسه الشخصیة وتفید الكشف عن حقائق تتصل بالجریمة أو بفاعلها، من 

ال المتهم حیث تحدید الأفعال المرتكبة وجسامة الجریمة ونسبتها إلى فاعلها، ومعرفة أحو 

  .65"الشخصیة

                                                             
 .352، ص 1990المعجم الوجیز، اصدار وزارة التربیة والتعلیم، 62
 ).15(المزمل، الآیة سورة 63
 .75، منشأة المعارف، ص الإسكندریة، القضائي، علم النفس )1997(بهنام، رمسیس 64
 .433عثمان، آمال عبد الرحیم، مرجع سابق، ص65



54 
 

ف الشاهد بأنه  الشخص الذي وصلت إلى حواسه معلومات عن :" ومن الفقهاء من عرّ

الواقعة محل الشهادة ومطابقة تلك الواقعة لحقیقتها التي یشهد بها، سواء في مرحلة الاستدلال أو 

  66".التحقیق أو القضاء

اً بین وسائل الإثبات ال جنائیة التي یستعین بها القاضي تحتل شهادة الشهود مقاما مهمّ

لذلك قیل إن الشهود هم  67في كشف النقاب عن الحقیقة، وأكثرها شیوعا في العمل الجنائي،

لأنها ترد في أكثر الأوقات على وقائع مادیة یتعذر إثباتها كتابة، سواء  68.عیون المحكمة وأذنها

  69.أو تالیة لهاكانت الواقعة المادیة سابقة للواقعة الجنائیة أو معاصرة، 

وكثیرا ما یكون للشهادة في أثناء جمع الاستدلالات أو التحقیق الابتدائي أكبر الأثر في 

القضاء بالإدانة أو بالبراءة، لأن الأقوال التي تتضمنها قد أدلى بها الشاهد فور وقوع الحادث قبل 

ائع التي تنصب أن تمتد إلیها ید العبث، وقبل أن یطول علیها الوقت فتضعف معالم الوق

  70.علیها

ویعدّ الالتزام العام بأداء الشهادة واجبا دینیا وأخلاقیا ومن أهم الالتزامات القانونیة التي 

  .تحرص النظم الإجرائیة المختلفة على النص علیها

  :ویترتب على الالتزام العام بأداء الشهادة عدة التزامات قانونیة ویعاقب علیها وهي
                                                             

  .9، صالإسكندریة، الحمایة الجنائیة والأمنیة للشاهد، دار الفكر الجامعي )2007(السولیة، أحمد یوسف 66
، الإثبات في المواد الجنائیة، مجادلة فقهیة وعملیة لإرساء نظریة عامة، )ن تاریخبدو (أبو عامر، محمد زكي 67

 .205الفنیة للطباعة والنشر، ص ،الإسكندریة
  . 498، ص7الجنائیة، دار النهضة العربیة، ط الإجراءات، الوسیط في قانون )1993(حمد فتحي أسرور، 68
، منشأة المعارف، الإسكندریةالجنائیة،  الإجراءاتي في أصول و ، المرصفا)1998(وي، حسن صادق المرصفا69

 .363ص
ص  ، منشأة المعارف،الإسكندریة، 2، المرصفاوي في المحقق الجنائي، ط)1990(المرصفاوي، حسن صادق 70

165. 
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 الالتزام بالحضور. 

 حلف الیمین. 

 تأدیة الشهادة. 

 قول الصدق. 

ر المشرع الجزاء المناسب في حالة الإخلال بأحدى  ومن أجل الوفاء بهذه الالتزامات، قرّ

  71.هذه الواجبات، وتختلف هذه بحسب مراحل الإجراءات الجنائیة وبحسب الجهة التي تتولاها

ر المشرع للشاهد حقوقا مقرر    :ة لمصلحته وهذه الحقوق هيومقابل تلك الالتزامات فقد قرّ

 الحقوق في تقاضي المصاریف التي أنفقها. 

 72.عدم جواز رده 

 الحق في الحمایة. 

ن المركز القانوني للشاهد   .ومجموع هذه الالتزامات القانونیة والحقوق تكوَ

ن العزوف عن الشهادة إهدار لمثل هذا الدلیل المهم، وما یترتب على ذلك من آثار  وإ

ن  العوامل التي تقف وراء العزوف عن الشهادة في القضایا الجنائیة تعود إلى عدة خطیرة، وإ

  .أسباب أهمها

 .الجهل بإثم كاتم الشهادة في الشریعة الإسلامیة .1

 .الخوف من ظلم الغیر، والاعتقاد بأن الستر على المسلم أولى .2

                                                             
  .815، مرجع سابق، ص)1998(حسني، محمود نجیب  71
  .المصري الجنائیة الإجراءاتمن قانون ) 285(نظر المادة ا72
 



56 
 

الخوف من جهات التحقیق، والشعور النفسي بالإهانة لدى بعض الأشخاص  .3

 .ء التحقیق معهمأثنا

هدار وقته .4  .طول الإجراءات وتعقیدها فیها إجهاد للشاهد وإ

 .علاقة العمل وأواصر الصداقة التي قد تربط الشاهد مع المتهم .5

 73.عدم وجود برنامج لحمایة الشهود في معظم الدول .6

ویرى الباحث أن الأسلوب الخاطئ في معاملة الشاهد والنظر إلیه بعین الریبة والشك ، 

  .م احترامه من قبل جهات التحقیق یؤدي كذلك للعزوف عن الشهادةوعد

فیجب على المحقق أن یسلك نحو الشاهد سلوكا موضوعیا وأمنیا، فلا یستخدم معه 

ولا یجوز أن یوحي له بإجابات معینة، أو یوجه إلیه أسئلة . وسائل الحیلة أو التهدید أو الخوف

شاهد لا یجوز أن یحمله على الكلام أكثر أو بغیر ما تنطوي على الخداع أو الإیقاع، فسؤال ال

  74.یریده أو أن یدلي ببیانات لا یفهمها

وبالرجوع إلى تعریف الشاهد المشمول بالحمایة وفقا لنظام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین 

عن الشخص الذي یدلي بشهادته : " والخبراء في قضایا الفساد وأقاربهم ووثیقي الصلة بهم فإنه

  ".جریمة فساد أمام النیابة العامة أو الهیئة أو القضاء أو أي سلطة مختصة

فت المادة  وأقرب تعریف للشاهد المحمي ما ورد في قانون التحقیق الجنائي البلجیكي فقد عرّ

الشخص الذي یمكن أن یتعرض للخطر نتیجة إدلائه بأقوال في " الشاهد المهدد بأنه ) 102(

                                                             
، العزوف عن الشهادة في القضایا الجنائیة الأسباب والحلول، رسالة )2002(اللحید، زیاد بن محمد بن فالح 73

  .3ص. ایف العربیة للعلوم الأمنیةماجستیر في العلوم الشرطیة مقدمة لأكادیمیة ن
 .508سرور، أحمد فتحي، مرجع سابق، ص 74
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في بلجیكا أو أمام محكمة دولیة أو في أي دولة أجنبیة ویكون مطلوبا منه قضیة جنائیة، سواء 

  75".تأكید أقواله بناء على طلب بسماع شهادته

ویرى الباحث أن الشاهد یندرج ضمن فئتین إما أن یكون شاهد إثبات وهو الذي یكون 

شاهد المتعاون وهو أوالشاهد النادم أو ال. الهدف من شهادته إثبات الجریمة ونسبتها إلى المتهم

الشخص الذي له دور في جرم أو له علاقة بتنظیم إجرامي، ویكون لدیه معرفة عن بنیة ذلك 

التنظیم وطرائق عمله وأنشطته ویتعاون مع جهات التحقیق للكشف عن هذه التنظیمات 

  .وأنشطتها

لة، الشهود المتعاونون مع العدا: وعرف مثل هؤلاء بتسمیات مختلفة ومتنوعة ، منها

وهؤلاء لیس لدیهم عنصر أخلاقي كامن في . وشهود الدولة، الوشاة الفائقون، والشهود النادمون

دوافعهم إلى التعاون، بل أن كثیراً منهم یتعاونون توقعا للحصول على الإعفاء من العقاب أو 

  .على الأقل تخفیض مدة العقوبة بالسجن وعلى الحمایة الجسدیة لهم ولأسرهم

تعاون الأشخاص من هذا القبیل في التحقیق في قضایا الفساد فقد نصت  وبغیة تسهیل

  "من قانون هیئة مكافحة الفساد على ) 27(المادة 

یعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلا أو شریكا أو متدخلا أو محرضا في   . أ

جریمة فساد قدم للهیئة أو للسلطات المختصة معلومات أو أدلة أو بینات أدت إلى 

 .داد الأموال المتحصلة على الفساداستر 

من هذه المادة إذا تم تقدیم ) أ(لا تجري الملاحقة بحق المذكورین في الفقرة   . ب

 ".المعلومات قبل اكتشاف الفساد
                                                             

 .28في، خالد موسى ، مرجع سابق، صتو 75
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 ویؤید الباحث ما ورد في

بعدم الملاحقة ) ب(في تخفیف العقوبة ولا یرى الصواب في إعمال الفقرة ) أ(الفقرة  

  .حتى لو تم تقدیم المعلومات قبل اكتشاف الفساد) أ(الفقرة بحق المذكورین في نص 

من المادة مكافأة للمجرمین بمنحهم الحصانة من ) ب(وذلك لأن في تطبیق الفقرة 

وهذا یدعو للقلق، فمعظم النظم القانونیة لجأت إلى أن الاستحقاق الممنوح . العقوبة على جرائمهم

من العقوبة على ضلوعهم في أنشطة إجرامیة، بل  للمتعاونین مع السلطات لیس حصانة كاملة

 .هو تخفیف لحكم العقوبة لا یجوز أن یمنح إلا في نهایة تعاونهم التام في مسار إجراء المحاكمة

، یستحق بموجبه المتعاونون مع 2001فمثلا صدر في إیطالیا تعدیل تشریعي عام 

معاییر محددة، ومنها مثلا الموعد العدالة الحصول على حمایة شهود بناء على استیفائهم 

یوما للإدلاء بالشهادة الكاملة التي لا یمكن تغییرها لاحقا، ویجوز أیضا منح ) 180(النهائي 

مزایا أخرى لیس بالحصانة من العقوبة بل الإفراج المشروط، أو الحصول على إجازة من 

جزءا جدیرا بالاعتبار من مدة السجن، أو الحبس المنزلي شریطة أن یكون الشاهد المعني قد أدى 

العقوبة، وأن یتعاون تماما، و ألا یشكل خطرا على الناس، وأن یكون قد أثبت حسن سلوكه 

  76.ودلائل صلاحه

   

                                                             
منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة تحت اسم الممارسات الجیدة بشأن حمایة الشهود انظر 76

  .20في الإجراءات الجنائیة المتعلقة بالجرائم المنظمة، مرجع سابق، ص 
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  :خامسا

  الأقارب والأشخاص وثیقو الصلة بطالب الحمایة

فت المادة الثانیة من نظام حمایة المبلغین والشهود والخبراء في قضایا الفساد  لقد عرّ

  "الأشخاص الذین یرتبطون بطالب الحمایة بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة:" الأقارب بأنهم 

ف الأشخاص وثیقي الصلة بأنهم  الأشخاص الذین یقرر المجلس اعتبارهم :" كما عرّ

  ".وثیقي صلة بطالب الحمایة

ریفاً ومن الأمثلة في بعض البلدان الأجنبیة التي تبنت نظام حمایة الشهود وأورد تع

لأعضاء العائلة وللأقارب الآخرین ما أورده المشرع البلجیكي في قانون التحقیق الجنائي فجاء 

  :منه بأن) 102_في المادة 

وهو شریك الشاهد المهدد أو الشخص الذي یعیش مع هذا الشخص : أعضاء العائلة " 

هد المهدد أو شریكه أو ویرتبط به بعلاقة عاطفیة دائمة، وكذلك الأقارب الذین یقیمون مع الشا

الشخص الذي یرتبط به بعلاقة عاطفیة دائمة، وكذلك أولادهم بالتبني أو آباؤهم المتبنین لهم 

  " الذین یقیمون معهم

ف الأقارب الآخرین ویقصد بهم أقارب الشاهد المهدد حتى الدرجة الثالثة  وكذلك عرّ

قریب الشاهد المهدد ومن یرتبط بهم الذین لا یقیمون معه في ذات مكان إقامته، وكذلك أقارب 
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بعلاقة عاطفیة دائمة وأولادهم بالتبني أو بآبائهم المتبنین لهم الذین لا یقیمون معهم في ذات 

  77".محل الإقامة

من المتصور أن یتم التهدید والترهیب بالانتقام من المبلغ أو الشاهد أو المخبر أو الخبیر 

من هنا لا یمكن فصل أي منهم عن أفراد أسرهم . لة بهمن أحد أقاربه أو الأشخاص وثیقي الص

  .وعن أقاربهم

في السنوات المبكرة من مسار نظام الحمایة لم یتم الانتباه إلى العلاقات بین الشخص 

المحمي وبین الأشخاص من ذوي القربى ونتیجة لذلك، كثیرا ما كان المشتركون في برنامج 

نحو یعرض أمن البرنامج للخطر بمحاولاتهم الاتصال  الحمایة ینسحبون منها أو یتصرفون على

وقد أخذت برامج الحمایة بالتلاؤم مع هذا الواقع لكي تلبي . بأقاربهم أو شركائهم في الحیاة

الاحتیاجات من خلال تمدید نطاق الحمایة لیشمل أفراد أسرة الشخص المحمي ومن یعیشون معه 

  78.وغیرهم من الأشخاص الأقرباء له

  

  

  

   

                                                             
  .17، أمین مصطفى ، مرجع سابق، صدمحم77
 .70جع سابق، صانظر منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، مر 78
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  الفصل الرابع

  الواقع العملي والتطبیقي للحمایة في الأردن

سنقف في هذا الفصل على الواقع العملي والتطبیقي للحمایة في الأردن ونستعرض 

إجراءات القبول في برنامج الحمایة في مبحث أول ، ثم نخصص المبحث الثاني للحدیث عن 

نهاء برنامج  صور الحمایة الجنائیة وأسالیبها ثم في المبحث الثالث نقف مع حالات تعدیل وإ

  .الحمایة

 المبحث الأول

  إجراءات القبول في برنامج الحمایة

  .الجهة المختصة بطلب الحمایة: أولا

غین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا / 3نصت المادة  ب من نظام حمایة المبلّ

الحمایة تتولى تلقّي طلبات الحمایة الفساد وأقاربهم والأشخاص وثیقي الصلة بهم على أن وحدة 

وبالرجوع إلى تعریف الوحدة الوارد في المادة . من الأشخاص المشمولین بها وفقا لأحكام القانون

الثانیة من النظام نجد أن المشرع عرفها بأنها وحدة حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء 

  .یة ومتابعتهافي قضایا الفساد المعنیة بتلقّي طلبات الحما
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ضة بمهمات تنفیذ برنامج لحمایة "وورد تعریف آخر لوحدة الحمایة بأنها  وحدة سریة مفوّ

الشهود، ومسؤولة عن الأمن الجسدي للمقبولین للاشتراك في البرنامج وعن تغییر أماكن إقامتهم 

  79".بنقلهم إلى أماكن إقامة جدیدة وكذلك تغییر هویتهم

  :النظام إلى مهمات وحدة الحمایة كالآتي وأشارت المادة الثالثة من

تلقّي طلبات توفیر الحمایة من الأشخاص المشمولین بها وفقا لأحكام القانون  .1

 .ودراستها لتقییم التهدید والمخاطر ذات الصلة

غین  .2 تلقّي الطلبات من الأشخاص الراغبین في عدم الكشف عن هویاتهم من المبلّ

 .س للبت فیهاوالمخبرین ودراستها ورفعها للرئی

إعادة تقییم قرارات منح الحمایة دوریا للأشخاص الذین صدر قرار بتوفیرها لهم  .3

 .وفقا لأحكام هذا النظام

غ أو  .4 إخفاء بیانات طلبات توفیر الحمایة التي قد تؤدي إلى كشف هویة المبلّ

 .الشاهد أو المخبر أو الخبیر واستبدالها برموز خاصة

مة فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص إبلاغ الرئیس والنیابة العا .5

المشمولین بالحمایة أو تعرض أي منهم لتهدید لاتخاذ الإجراءات اللازمة 

 .لضمان أمنهم وسلامتهم

جراءاتها .6  .إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطویر وسائل توفیر الحمایة وإ

  : " وأضافت المادة الرابعة من النظام مهمات أخرى للوحدة هي 

                                                             
  .5انظر منشور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، مرجع سابق، ص79
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یقدم طلب توفیر الحمایة إلى الرئیس وفقا للنموذج الذي تعدّه وحدة الحمایة لهذه   - أ

 .الغایة

 ".تعامل طلبات توفیر الحمایة بسریة تامة  -  ب

وجاء في نص المادة الخامسة أن الرئیس یحیل طلب توفیر الحمایة إلى وحدة الحمایة 

  :ب معززا بما یليلدراسته ورفع توصیاتها بقبول الطلب أو رفضه مع بیان الأسبا

الوثائق التي یقرر المجلس إرفاقها بالطلب بموجب التعلیمات التي یصدرها لهذه   - أ

 .الغایة

ة طلب توفیر الحمایة وارتباطه بإثبات   -  ب المعلومات والأدلة التي تحدد مدى جدیّ

 .ارتكاب واقعة فساد

توفیر خطة الحمایة المقترحة والتكالیف اللازمة لتنفیذها في حال قبول طلب  -ج

  .الحمایة

إن الاستقلال الذاتي التنظیمي مبدأ أساسي للنجاح في تنفیذ برنامج حمایة الشخص 

إذ ینبغي أن تكون وحدة الحمایة منفصلة عن أجهزة التحقیق وعن سلطة الإدعاء العام، . المحمي

وبناء  –وفي الظروف الاستثنائیة فقط . وینبغي أن تتمتع بكیان معزول عملیاً عن أجهزة الشرطة

یمكن التشارك في المعلومات مع وحدات أخرى من الشرطة وقد  -على مبادرة من وحدة الحمایة

إلى ) لوجستي(یحدث ذلك على سبیل المثال في قضیة طلب فیها الشرطة تقدیم دعم إمدادي 

  .عملیات وحدة الحمایة، أو الإسهام في تقدیر جدیة الخطر الذي یهدد حیاة الشخص المحمي
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یسهل ویساعد وحدة الحمایة في هیئة مكافحة الفساد في عملها وجود ضباط  ومما قد

ي  منتدبین من جهاز الأمن العام ضمن كوادر عمل الهیئة وممن لهم خبرة طویلة في التحرّ

  .  والتحقیق في قضایا الفساد تحدیداً 

یة وینبغي الحفاظ على نحو صارم على سریة جمیع الإجراءات التي تتم في وحدة الحما

ابتداءً من تلقّي طلب الحمایة ودراسته لتقییم التهدید والمخاطر وحتى قبول الشخص المحمي في 

برنامج الحمایة وجمیع إجراءات العمل المتخذة بهذا الخصوص، غیر أن الإجراءات الإداریة 

أن ،التي من المتوقع أن تتبع ضمن البرنامج قد تؤدي إلى صعوبة استیفاء المعاییر المقبولة بش

الإشراف على البرنامج والحرص في الوقت نفسه على حمایة السریة بغیة عدم تعریض أي من 

  .  عملیات البرنامج للمخاطر

من هنا یرى الباحث أنه ینبغي لوحدة الحمایة أن یكون لدیها قاعدة بیانات قائمة بذاتها فیما 

ة في نظام من ومن الجو . یخص عملیاتها من أجل ضمان أعلى درجات الأمن والسریة انب المهمّ

ح بها لاستخراج المعلومات من النظام وعلى  هذا القبیل المقدرة على تتبع أي محاولة غیر مصرّ

ویة من یقوم بذلك   .  تحدید هُ

بصرف النظر عن نوعیة نظام حمایة البیانات القائم، فإن أشد المخاطر المحتملة في 

ري ضمن سیاق عملیة المعالجة، ولذلك من تعریض النظام للخطر إنما تأتي في العنصر البش

ن التعامل مع الشخص المحمي  اللازم جداً تمحیص أوضاع كل الموظفین بدقة، سواء الذین یتولوْ

أو الإداریون، بغیة ضمان أعلى مستوى أمني ممكن، ذلك أنه لا یمكن الوفاء بالمتطلبات 

ء على تحدید أعلى المعاییر المهنیة الصارمة الخاصة بالبرنامج من جانب المسؤولین عنه إلا بنا

  .  في اختیاریهم وأدائهم
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ولضمان سریة المعلومات وأمنها، من الضروري أن تحرص أجهزة الحمایة على وضع 

جراءات تمحیص وانتقاء صارمة وفیما یلي بعض العناصر المشتركة التي .  معاییر توظیف وإ

  :80البرنامج تتكون منها إجراءات توظیف وتدریب العاملین في هذا

 :  المؤهلات -1

الحمایة مهمة معقدّة تتطلب خبرة في عدة میادین متنوعة، تتدرج من الحمایة 

  .  الشخصیة والبراعة في استخدام الأسلحة إلى القانون وعلم النفس

 :  النزاهة -2

ا  وْ ینبغي أن یكون الموظفون الإداریون على مستویات أخلاقیة رفیعة، وأن یتحلّ

النزاهة والمقدرة على الحفاظ على السریة  وهذه الخصال هي : ة بخصال شخصیة عدید

ن الشروط الضروریة لبرنامج الحمایة لكي تؤدي عملها بأقصى قدر من السریة   .  التي تكوّ

 :  الملامح النفسیة  -3

وض الموظفون العاملون فیها أنفسهم  ة شاقة وصعبة، ومن اللازم أن یرّ الحمایة مهمّ

مجرمین سابقین أحیاناً، وبصرف النظر عن أن ضباط الشرطة  على أن یقوموا بحمایة

، فإن بعضهم یصعب علیه تبدیل الأدوار، أي أن یتحول من  یمكن أن یكونوا جیدین جداً

مطارد للمجرمین إلى حام لهم، لذا فمن الضروري أن یستند التوظیف إلى تقییم نفسي 

ملین طوال مدة خدمتهم في هذا  للمرشحین للعمل، وینبغي أن تكون المشورة متاحة للعا

  .  المجال

                                                             
  . 50- 47أنظر منشور مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجریمة، مرجع سابق، ص 80
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  :  قوة جاهزة طوال الوقت -4

ا على أساس الدوام الكامل  ما على ) التفرغ(العمل ضمن وحدة الحمایة قد یكون إمّ وإ

وینبغي أن تكون النواة الأساسیة من الموظفین في الوحدة قوة جاهزة .  أساس الدوام الجزئي

طوال الوقت لكي یتسنى التقلیل من احتمالات التعرض للمخاطر، وضمان توفیر خدمات 

  .  ن خلال التدریب المتواصلحمایة عالیة الدرجة م

ُستخدموا بناء على  ا العاملون بدوام جزئي فیمكن أن یكونوا جاهزین وأن ی وأمّ

  .  استدعائهم عند الضرورة لتوفیر حمایتهم

  :  قوة المتطوعین -5

بسبب طبیعة خدمات الحمایة وما یمكن أن تنطوي علیه من تأثیر یمسّ حیاة القائمین 

الطویلة عن البیت، والأخطار الزائدة، وضرورة الحفاظ على  من ذلك فترات الغیاب(بها 

فمن .  ، فإن العمل في الوحدة هو في أكثر الحالات عمل تطوعي)السریة، وغیرها

الضروري السعي إلى إیجاد تشكیلة من العناصر من الجنسین ومن الأعمار والسمات 

مجموعة متآلفة من  الشخصیة المتنوعة من أجل تجسید المجتمع بأسره، والحصول على

  .الخصال الشخصیة والمهارات المتنوعة اللازمة

في جنوب أفریقیا مثلاً، تستند إستراتیجیة وحدة حمایة الشهود بشأن تحسین إدارة 

.  التعامل مع الشهود إلى تهیئة ملاك متنوع من الموظفین العاملین على أساس التفرغ

الشهود الصادر عن سلطة الإدعاء العام  ووفقاً للتقریر السنوي عن وحدة برنامج حمایة

في المئة من الذكور  41، یضم ملاك الموظفین ما نسبته 2005- 2004الوطنیة للفترة 
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في المئة  41في المئة من الإناث، وأما من حیث التنوع، فإن نسبة السود منهم تبلغ  59و

  .  في المئة 12في المئة ونسبة الهنود  29ونسبة البیض 

    :مدة الخدمة -6

سنوات، والأسباب  5-3لدى معظم الأجهزة سیاسة عامة في تبدیل الموظفین كل 

الداعیة إلى ذلك هي التطویر المهني ومنع الفساد والطبیعة الشدیدة التي تتسم بها هذه 

الوظیفة، وفي كثیر من الأحیان، لابد من الموازنة بین هذه العوامل والحاجة إلى استبقاء 

  .  ترات أطول في الخدمة لدى وحدة الحمایةالموظفین المؤهلین لف

  :  المرتبات والاستحقاقات -7

تستوجب الخدمة في برنامج الحمایة ساعات عمل طویلة والبقاء رهن الاستدعاء 

غیر أن الاستحقاقات المتاحة للموظفین . باستمرار للاستجابة السریعة في حالات الطوارئ

تبات الشرطة المرتبطة أساساً بالرتبة وعدد متباینة، إذ یقتصر بعض البرامج على دفع مر 

سنوات الخدمة في السلك، في حین یعتمد بعضها الآخر على منح استحقاقات خاصة، 

 .  وفیها مثلاً دفع أجر ساعات العمل الإضافي أو غیر ذلك من التعویضات الإضافیة

  : التدریب -8

تي تؤدي إلى تحقیق الحفاظ على المهارات وتطویرها على نحو مستمر هما الوسیلة ال

بالحمایة یؤدون عدداً من  نالفعالیة في أي برنامج للحمایة، إذ إن الموظفین المكلفی

ات الوظیفیة التي تتطلب استعدادات مختلفة عما تتطلب وظائف الشرطة العادیة  هالمهمّ
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ونتیجة لذلك، یجب أن یكون التدریب متعدد التخصصات من .  وربما أوسع نطاقاً منها

  .  بیعته، وأن یستوعب میادین متنوعةحیث ط

كما أن التدریب القائم على التنسیق والتوحید القیاسي في میدان برامج الحمایة على 

الصعید الوطني یمكن أن یساعد على زیادة ثقة السلطات بقدرة البلدان الأخرى على 

أماكن إقامة  الحمایة، وأن یؤدي إلى تعزیز التعاون الدولي بشأن نقل الشخص المحمي إلى

  .  أخرى

  :  الاستعانة بمصادر خارجیة -9

ن لم یكن ثمة ترتیبات  تقدم برامج الحمایة خدمات متخصصة إلى من تتعامل معهم، وإ

محددة مهیأة من قبل، فإن وقوع حالات كالحوادث الطارئة أو الإصابة بالمرض قد یعرض 

المریض الطبیة وبیاناته  البرنامج للمخاطر، لأن المستشفیات مثلاً تتطلب تقدیم سیرة

ن كان لاستخدام المصادر الداخلیة تقدیم الخدمات للشخص المحمي  الشخصیة، وحتى وإ

ومن ثم تلجأ بعض .  ولموظفي وحدة الحمایة على حد سواء، فإنه أسلوب باهظ التكلفة

البرامج إلى الاستعانة بمصادر خارجیة في تقدیم خدمات مساندة معینة، وبخاصة الرعایة 

إذ یمكن استخدام الأطباء الداخلیین لأغراض إجراء الفحوص الطبیة أو .  لطبیةا

المعالجات الأولیة، وأما المساعدة الطبیة المتخصصة أو المطولة فیمكن أن تتاح بواسطة 

أطباء ومستشفیات من قائمة معتمدة، غیر أن الدعم النفساني یقدمه في أكثر الحالات 

ا یخص الخدمات المستمدة من مصادر خارجیة، وبخاصة وفیم. أطباء نفسیون داخلیون

، من اللازم تطبیق معاییر )المستشفیات الخاصة والأطباء وغیر ذلك(من القطاع الخاص 
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صارمة بشأن الاختیار والسریة، وتبین الأمثلة التالیة كیف تلجأ برامج حمایة الشهود 

  :  معینةالمختلفة إلى الاستعانة بمصادر خارجیة في تقدیم خدمات 

ن البرنامج الوطني لحمایة الشهود الطبیب النفسي الخاص به،  - 1 في أسترالیا، عیّ

ذا ما احتاج أي شاهد مساعدة نفسیة أو .  الذي یمكن استدعاؤه في أي وقت وإ

أ مع جهة وطنیة تقدم خدمات الرعایة الصحیة  طبیة مستمرة، فهناك ترتیب مهیّ

وتخضع سجلات . لمساعدة اللازمةیستطیع أن یلتمس لدیها الشخص المعني ا

المرضى من الشهود لمراقبة مركزیة لدى الجهة التي تقدم خدمات الرعایة الصحیة 

ویة الشاهد  .  من أجل حمایة سریة هُ

في نیوزلندا، یستخدم برنامج حمایة الشهود أطباء نفسیین معتمدین لدى الشرطة  - 2

فسانیاً من قائمة معتمدة لدى في المراحل الأولیة، كما یستخدم البرنامج طبیباً ن

الشرطة لتقدیم المشورة المستمرة بشأن الصدمات النفسیة في حالات نقل الشهود 

 .  إلى أماكن إقامة جدیدة

ن أطباء نفسانیون في المكتب الرئیسي والمكاتب الفرعیة  - 3 في جنوب إفریقیا، عیّ

وكذلك إلى التسعة لوحدة حمایة الشهود من أجل تقدیم المساندة إلى الشهود 

 .  الموظفین المسؤولین في برنامج الحمایة

في المحكمة الجنائیة الدولیة، تستخدم التأمین الصحي الخصوصي، ولا یعطى  - 4

ولكن . مقدّمو خدمات الرعایة الصحیة أي معلومات واقعیة غیر الرقم الرمزي فقط

إخراج والهدف من ذلك .  من المتاح أیضاً إجراء فحوص نفسیة تقییمیة داخلیاً 

أشهر، وأثناء ذلك یتولى مرشد  5و 4الأشخاص في غضون فترة تتراوح بین 
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لا تتاح فیه سبل الوصول إلى " توجیهي" اجتماعي بالأفراد من خلال برنامج 

 .  تفاصیل هویاتهم الواقعیة

من نظام حمایة المبلغین  7وللتأكید على سریة السجلات جاء في نص المادة 

  :  والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا الفساد فیما یلي

تحتفظ الهیئة بسجلات سریة تحتوي على البیانات الأصلیة لكل من تقرر .  أ" 

  .  إخفاء هویته أو توفیر الحمایة له

خزنة حدیدیة خاصة لهذا الغرض یتم تثبیتها في  تحتفظ الهیئة بالسجلات في.  ب

مكان آمن داخل وحدة الحمایة ولا یجوز الاطلاع على هذه السجلات إلا بقرار 

  .  من الرئیس أو القاضي المختص

  :  البت بطلبات توفیر الحمایة:  ثانیاً 

إلى في قانون هیئة مكافحة الفساد صلاحیة البت بتوفیر الحمایة ) ب/23(منحت المادة 

  :مجلس هیئة مكافحة الفساد فقد نصت على

یتم البت بطلبات توفیر الحمایة من المجلس وفقاً لما تفرضه الظروف المحیطة بطالبي 

  ".  الحمایة، على أن یتم رفع الحمایة عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها

الفساد في مادته السادسة والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا  نوأكد نظام حمایة المبلغی

  :  على صلاحیة المجلس بالبت بطلب توفیر الحمایة فجاء فیها

یصدر المجلس قراره بشأن طلب توفیر الحمایة وخطة الحمایة المقترحة بناء على   . أ

 .  تنسیب الرئیس المستند إلى دراسة وحدة الحمایة وتوصیاتها
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 .  یتم البت في طلبات توفیر  الحمایة بصفة الاستعجال  . ب

یتم البدء بإجراءات توفیر الحمایة والخطة المقترحة فور صدور قرار المجلس .  ج

  .  بالموافقة علیها أو من التاریخ الذي یقرره المجلس

یبلغ مقدم طلب الحمایة بإجراء الحمایة والخطة الموافق علیها من المجلس بموجب .  د

  .  محضر یوقع علیه ویتعهد بالالتزام بما ورد

  :  للمشرع الأردني بناء على المادة سالفة الذكر أمران مهمانویسجل 

.  إعطاء البت في طلبات توفیر الحمایة صفة الاستعجال لما لهذا الأمر من أهمیة بالغة: الأول

  .  وحتى یتم تدارك أي تهدیدات أو خطر قد یكون وشیك الوقوع بالشخص طالب الحمایة

جعل السلطة أو الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار بشأن طلبات توفیر الحمایة كهیئة جماعیة : الثاني

ولیس لشخص مسؤول بمفرده، مما یضفي على مثل هكذا قرارات نوعاً من ) مجلس الهیئة(

ولكون الحمایة أیضاً بحاجة .  الشفافیة والنزاهة وبعیداً عن المزاجیة والتفرد في اتخاذ القرار

هة أو سلطة للإشراف على تنفیذ البرامج، واتخاذ القرارات بشأن مخصصات المیزانیة إلى ج

  .  وتقییم التوجیهات الإرشادیة بشأن السیاسة العامة

ین المنتدبین للعمل في هیئة مكافحة الفساد في  ویحبذ الباحث إشراك أحد المدّعین العامّ

  :  عدمه وذلك للأسباب التالیةقرار مجلس الهیئة بشأن قبول طلب توفیر الحمایة من 

 .  تمتّع المدّعي العام بخبرة مهنیة في ملاحقته قضایا الفساد - 1
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قد یقدم طلب توفیر الحمایة أثناء ما تكون قضیة الفساد قد تمت إحالتها من مجلس  - 2

لذا لا بد من . الهیئة إلى المدعي العام لاستكمال الإجراءات القانونیة حسب الأصول

 .  عام في القرار كونه ملماً بتفاصیل القضیةإشراك المدعي ال

إعطاء نوع من المراجعة القضائیة لمثل هكذا قرارات متخذة بشان الحمایة، وذلك  - 3

لضمان المزید من النزاهة والحیاد في اتخاذ القرار وتحصیناً للبرنامج ومنعاً من نفوذ 

 .  المؤثرات السیاسیة وغیرها

لعالم المتقدمة، ففي ألمانیا لاً یتم اتخاذ القرار بشأن أسوة بما هو معمول به في بلدان ا - 4

قبول الشهود في برنامج الحمایة أو إخراجهم منه بالاشتراك ما بین وحدة حمایة الشهود 

بینما في كل من النمسا وجنوب إفریقیا، رئیس وحدة حمایة الشهود .  والمدعي العام

فراد في برنامج حمایة الشهود أو هو فقط الذي یمكنه اتخاذ القرارات بخصوص قبول الأ

 .  إخراجهم منه

للسلطة المسؤولة  1989/ 256بینما في سلوفاكیا فإنه یجیز قانون حمایة الشهود رقم 

عن حمایة الشهود أن تعید النظر فیما تتخذه هي نفسها من قرارات بخصوص قبول 

ة الإجرائیة حلاً الشاهد في برنامج حمایة الشهود أو إخراجه منه وتعتبر هذه العملی

توفیقیاً بین عدم وجود سبل انتصاف قانونیة كلیاً ووجود استئناف رسمي، ویجوز 

 81. مباشرتها بناءً على طلب المحقق الجنائي أو المدعي العام أو القاضي

من نظام حمایة المبلغین والشهود ) 3/ب/3(وقد تمت الإشارة سابقاً إلى أن نص المادة 

قضایا الفساد قد أولى وحدة الحمایة مهمة إعادة تقییم قرارات منح الحمایة  المخبرین والخبراء في

  .  دوریاً للأشخاص الذین صدر قرار بتوفیرها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام
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من قانون التحقیق البلجیكي الاختصاص بتلقي طلبات ) 103(وقد منحت المادة 

، حیث نصت المادة السابقة "نة حمایة الشهودلج: "الالتحاق ببرنامج حمایة الشهود للجنة تسمى 

على أن یتم تشكیل هذه اللجنة من ممثلین عن النیابة العامة والأمن العام ووزارة العدل ووزارة 

الداخلیة، وتتولى تلقّي طلبات القبول بالبرنامج، ثم تتولى فحص هذه الطلبات على ضوء ما 

لشاهد أو أحد المقربین منه هذه الحمایة أو یتعرض له الشاهد من خطر وتهدیدات وتقرر منح ا

  .  82رفض طلبه

الأمریكي المسمى بقانون إصلاح أمن الشهود قد نظم  1984ونلاحظ أن قانون عام 

، فبعد أن )3521(مسألة تحدید الشهود الذین یمكن إدخالهم في نظام الحمایة بموجب الماد 

ظمة صار من الممكن منح الحمایة كانت الحمایة لا تصلح إلاّ للشهود في الجرائم المن

للشهود في أي جریمة إذا وجد المدعي العام أن الشاهد معرض للخطر، فقد نصت الفقرة 

  :  الأولى من هذه المادة على أنه

یجوز للمدعي العام أن یصدر قراراً بإعادة توطین الشاهد أو الشاهد المحتمل، وتوفیر  - 1

یامه بتقدیم شهادته لصالح الحكومة الفیدرالیة أي وجه من أوجه الحمایة الأخرى له حال ق

أو لصالح حكومة إحدى الولایات في قضیة رسمیة تتعلق بأحد أنشطة الجریمة المنظمة 

أو غیرها من الجرائم الخطیرة، وذلك إذا ما رأى المدعي العام أن جرماً ینطوي على 

ا القانون، أو جرم من هذ 73جریمة عنف أو جرم من تلك الجرائم المدرجة بالفصل رقم 

من الجرائم السالف ذكرها یحتمل ارتكابه هذا الشاهد فیما یتعلق بهذه القضیة، كما یجوز 

للمدعي العام أن یقرر إعادة التوطین أو غیرها من أوجه الحمایة الأخرى للعائلة مباشرة 
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ثارت المرتبطین بصورة لصیقةبهذا الشاهد أو الشاهد المحتمل إذا ما  صأو لأحد الأشخا

احتمالیة تعرض هذه العائلة أو هذا الشخص للخطر، نظراً لاشتراك الشاهد في إجراءات 

 .  الدعوى القضائیة

یصدر المدعي العام التوجیهات الإرشادیة المحددة لأنواع القضایا التي یجوز فیها  - 2

 .  للمدعي العام ممارسة السلطات المنصوص علیها في هذه الفقرة

الفقرة ج تفرض واجبات جدیدة على المدعي العام في عملیة اختیار  وفي ذات المادة جاءت

الشاهد، إذ بمقتضى تلك الفقرة أوجب على المدعي العام إجراء تقییم كتابي یزن فیه خطورة 

وأهمیة التحقیق أو القضیة إزاء المخاطرة المحتملة التي تهدد الأشخاص الآخرین وممتلكاتهم، 

الحاجة إلى ذلك الشخص تفوق وتعلو المجازفة بوقوع خطر على وعلیه أن یقرر ما إذا كانت 

كما یحدد القانون في تلك الفقرة عوامل كثیرة یجب أخذها في الاعتبار عند .  الجمهور أو لا

إجراء معادلة الموازنة تلك، ولا یبیح الحمایة إذا كانت المجازفة المقدرة للخطر بما في ذلك 

أبریاء یفوق في أهمیته الحاجة إلى شهادة ذلك الشخص مع  الضرر المحتمل وقوعه على ضحایا

  . 83تقدیر خطورته على غیره في الموطن الذي سینتقل إلیه

ولا بد عند إصدار قرار من مجلس الهیئة بقبول طلب توفیر الحمایة الأخذ بعین الاعتبار 

  :المعاییر الآتیة 

 .  درجة وشدة التهدید الموجّه للشخص طالب الحمایة  - 1

 .  یة الإجراءات التي قام به أیا كان صفته بالكشف عن جریمة الفسادأهم - 2
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 .  استعداده للتعاون - 3

مدى ملاءمة قبوله لبرنامج الحمایة بالنظر إلى أحواله النفسیة والعقلیة والصحیة  - 4

 .  كون البرنامج قد یعزله عما یعرف من أشخاص وأماكن

یة فیما إذا كانت باهظة التكلفة المالیة المتوقعة عند شمول الشخص بالحما - 5

 .  التكالیف أم لا

دراسة سجل السوابق الجنائیة للمتهم في قضیة الفساد إن وجد والذي من  - 6

الممكن أن یتوعد ویهدد لمعرفة التقییم الحقیقي للتهدید، ومدى قدرة مصدر 

 .  التهدید على تنفیذ تهدیده

  مذكرة التفاهم :  ثالثاً 

  :  ام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء ما یليمن نظ)  د/6(جاء في نص المادة 

غ مقدّم طلب الحمایة بإجراء الحمایة والخطة الموافق علیها من المجلس بموجب "  یبلّ

  " محضر یوقع علیه ویتعهد بالالتزام بما ورد به

لدى قبول الشخص طالب الحمایة في برنامج الحمایة، من اللازم إبرام مذكرة تفاهم مع 

وحدة الحمایة، وهي مذكرة تفهم في أكثر الحالات، على أنها وثیقة تبین إجراءات السلطة 

المسؤولة عن الحمایة من ناحیة، وتصرفات الشخص المشمول بالحمایة من ناحیة أخرى 

. ولا تعتبر اتفاقاً أو عقداً ، ولا یمكن الطعن فیها أمام أي محكمة أو أي جهة. وبتفصیل مسبق

، كما أن أسلوب تنفیذها، أو عدم  غیر أن مذكرة التفاهم تعتبر في بعض البلدان ملزمة قانونیاً
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وعلى سبیل المثال الصین (تنفیذها من جانب وحدة الحمایة یمكن أن یخضعها لمراجعة قضائیة 

وأما إذا كان اعتبار أي مذكرة تفاهم عقداً أم لا فهي مسألة تتوقف على ما إذا ).  وجنوب إفریقیا

دات حمایة الشهود مسؤولة عن تبعة ما یقع على الشهود والأشخاص المحمیین من كانت وح

ففي الولایات المتحدة، تعفى .  أضرار أو أذى بسبب ضعف التدابیر المتخذة أو عدم فعالیتها

السلطة القانونیة المنشئة لبرامج الحمایة جمیع موظفیه من أي تبعة عن الإجراءات المتخذة أو 

  . 84ع بسبب اتخاذ تلك الإجراءات فیما یتعلق بالبرنامجعن الأذى الواق

ویذهب الباحث إلى أنه من الضروري أن تكون مذكرة التفاهم ملزمة قانونیاً لعدة 

  : أسباب أهمها

 . طرفي الحمایة تتحدید حقوق والتزاما .1

 . بیان الجزاءات التي یمكن فرضها في حال الإخلال بالالتزامات .2

مساءلة المسؤولین عن الحمایة في حال ثبت تقصیرهم المتعمد بعدم اتخاذ تدبیر كان  .3

 . من الواجب اتخاذه

الأمریكي مضمون مذكرة التفاهم  1984من قانون عام ) د/ 3521(وقد نظمت المادة 

 : حیث نصت على الآتي

بموجب أحكام الفصل یجب على المدعي العام أن : قبل تقدیم الحمایة لأي شخص) 1(

  : مع هذا الشخص یحدد مسؤولیات الشخص، والتي تتضمن" مذكرة تفاهم" یحرر اتفاقاً 
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، على أداء الشهادة وتقدیم المعلومات   . أ موافقته سواء أكان شاهداً أم شاهداً محتملاً

 . لمعنیین فیما یتعلق بكل الإجراءات القانونیة اللازمةإلى كل مسئولي إنفاذ القانون ا

 . موافقته على عدم ارتكاب أیة جرائم  . ب

موافقته على اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتجنب اكتشاف أشخاص آخرین للحقائق   . ج

 . المتعلقة بالحمایة المقدمة له وفقاً لأحكام هذا الفصل

 . والأحكام المدنیة الصادرة ضدهموافقته على الوفاء بكل الالتزامات القانونیة   . د

موافقته على التعاون لتحقیق كل الطلبات المعقولة لضباط وموظفي الحكومة الذین   . ه

 . یقدمون له الحمایة اتباعاً لأحكام هذا الفصل

موافقته على تقدیم تعهد تحت القسم یتضمن كل الالتزامات القانونیة المهمة، بما   . و

 . الطفل وزیارتهفي ذلك الالتزاماتالخاصة بحضانة 

موافقته على الإفصاح عن  أیة مسؤولیات متعلقة بالإفراج الشرطي أو الوضع   . ز

تحت المراقبة، فإذا كان خاضعاً للإفراج الشرطي أو المراقبة وفقاً لقانون الولایة 

 . من هذا القانون 3522للإشراف الفیدرالي وفقاً لأحكام المادة 

موافقته على إبلاغ مسئول البرنامج المعني وبصورة دوریة بكل أنشطته وعنوانه   . ح

 . الحالي
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یجب على المدعي العام أن یحرر مذكرة تفاهم منفصلة اتباعاً لأحكام هذه الفقرة مع كل  .2

شخص یحظى بالحمایة وفقاً لأحكام هذا الفصل ممن بلغوا الثامنة عشرة أو تجاوزوها 

 . كرة التفاهم بمعرفة المدعي العام والشخص المحمي نفسهوذلك على أن توقع مذ

إلا لنائب  –وفقاً لأحكام هذا الفصل  - لا یجوز للمدعي العام تفویض سلطة منح الحمایة  .3

المدعي العام أو المدعي العام المساعد أو مساعد المدعي العام المسئول عن القطاع 

 . الجنائي بوزارة العدل

كونجرس لمذكرة التفاهم في صلب التشریع یؤثر على برنامج وهناك من یرى أن وضع ال

حمایة الشاهد من حیث إدارته، لأن القانون قید السلطة التقدیریة للقائمین على تنفیذ نظام 

الحمایة في حدود ما ورد بالاتفاق المبرم دون تحدید شكل أو مضمون الخدمة المقدمة 

بالإضافة إلى أن ذلك الوضع قد ساعد في هذا . للشاهد،  وذلك بمجرد أن تبدأ الحمایة

 ننجاح الآخرین الذین یستخدمون قانون دعاوى الضرر الاتحادي في مقاضاة الحكومة ع

  . 85إهمالها لبرنامج حمایة الشاهد عند ارتكاب الشهود لأعمال منافیة للقانون

  : ومن أهم ما یمكن أن تتضمنه مذكرة التفاهم ما یلي

ي، وبأن أي إعلام الشخص المحمي . أ بأن القبول في برنامج الحمایة طوعي وكلّ

مساعدة مقدمة یجب ألاّ تؤول على أنها مكافأة لتقدمه بالإبلاغ أو الإخبار أو لإدلائه 

 . بشهادته أو لتقدیمه تقریر خبرته

 . نطاق وطابع الحمایة والمساعدة المراد تقدیمها. ب
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الحمایة لضمان أمن الشخص المحمي قائمة بالتدابیر التي یمكن أن تتخذها وحدة . ج

 . جسدیاً 

التزامات الشخص المحمي بموجب المذكرة والجزاءات التي یمكن فرضها في حال . د

 . الإخلال بها،  بما في ذلك إخراجه من البرنامج

 . الشروط التي یخضع لها إنهاء البرنامج. هـ

المحمي بنسخ عن الوثیقة  ولمزید من الحفاظ على السریة،  یلزم أن لا یتم تزوید الشخص

الموقع علیها، والتي تحفظ لدى وحدة الحمایة لكي لا یعثر علیها من یبحثون عن الشخص 

  . المحمي أیا كانت صفته

ویرى الباحث أنه بالرغم من أن نظام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في 
ت توفیر الحمایة بصفة الاستعجال،  قضایا الفساد قد منح مجلس الهیئة صلاحیة البت في طلبا

ى بالحمایة المؤقتة ففي الحالات العاجلة التي تستدعیها درجة التهدید  إلا أنه لم یشر إلى ما یسمّ
وفوریته یجوز وضع الشخص المحمي مؤقتاً قید الحمایة قبل التوقیع على مذكرة التفاهم معه 

قید النظر، والتي من الممكن أن تكون وذلك حینما تكون مسألة قبوله في البرنامج لا تزال 
  : التدابیر العاجلة للحمایة المؤقتة ما یلي

 . الاحتجاز الوقائي .1

 . المراقبة المنتظمة .2

 . الحمایة عن كثب .3

 . النقل المؤقت للإقامة .4

 . الدعم المالي .5
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ومن الجدیر بالذكر أن الحمایة المؤقتة للشخص المحمي قد لا تؤدي بالضرورة إلى قبوله 

في برنامج الحمایة، فقد لا یكون عنصراً أساسیاً في الملاحقة القضائیة، أو إذا كانت درجة 

  . فالقبول النهائي في البرنامج مشروط بالتوقیع على مذكرة التفاهم, التهدید غیر خطیرة الشأن

  بحث الثانيالم

  صور الحمایة الجنائیة وأسالیبها

یسبغ المشرع حمایته القانونیة على القیم والمصالح التي یقدر استحقاقها لتلك الحمایة 

  . 86إما أن تكون موضوعیة،  أو أن تكون إجرائیة : بإحدى صورتین

  : فالحمایة الموضوعیة

، عن طریق تحدید 87لها هي التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الموضوعیة محلاً 

وبذلك تنطوي على الوقائع التي یمتنع . 88الأفعال التي تعد جرائم، وبیان العقوبات المقررة لها

  . 89على الأفراد تحقیقها بالتهدید بتوقیع عقوبة معینة كأثر قانوني لمخالفة أوامر الشرع ونواهیه

  :أما الحمایة الإجرائیة

،  وعلى هذا 90القانون الجنائي الإجرائي موضوعاً لها هي تلك الحمایة التي تتخذ من قواعد

فإن تلك الحمایة لا تستمد عناصرها من القواعد الجنائیة المحددة للجرائم، أو المسؤولیة الجنائیة 

                                                             
 . 8أبو عامر ، محمد زكي ، الحمایة الإجرائیة للموظف العام في التشریع المصري ، مرجع سابق ، ص 86
 .9أبو عامر ، محمد زكي ، مرجع سابق ، ص 87
 .  1دار النهضة العربیة ، ص  –القسم العام   -شرح قانون العقوبات ) 1997(، حسني ، محمود نجیب88
 . 415قانون العقوبات القسم العام ، دار النهضة العربیة ، ص ) 2001(سلامة ، مأمون محمد 89
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نما تستمد تلك الحمایة عناصرها من قواعد القانون الجنائي الإجرائي وهي القواعد التي  للمتهم، وإ

اء واختصاصاتها، وكشف الجریمة والتثبت من وقوعها وضبط تتخد من تنظیم جهات القض

  . 91مرتكبیها والتحقیق معهم ومحاكمتهم والفصل في الإدعاء المدني التابع لها 

  . الحمایة الموضوعیة: أولاً 

سعت الأنظمة التشریعیة المختلفة إلى إدراج نصوص تقرر العدید من صور الحمایة 

الشهود ومنع التأثیر علیهم بما یحقق الاستفادة المنشودة من بنصوصها العقابیة كوسیلة لتأمین 

  .92الشهادة كدلیل إثبات جنائي له تقدیره وأهمیته 

وحرصاً من المشرع على حمایة إرادة الشاهد، عاقبت التشریعات الجنائیة المقارنة على كل 

) 300(حیث نصت المادة , أفعال التأثیر على إرادة الشاهد، بإكراهه على عدم الإدلاء بالشهادة 

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة " من قانون العقوبات المصري على أن 

من قانون العقوبات الفرنسي ) 434/15(كما نصت المادة " وراً یعاقب بمثل عقوبة شاهد الزورز 

على معاقبة كل من یكره الشاهد على الامتناع عن إدلاء شهادته أو الإدلاء بشهادة زور، سواء 

تم ذلك بالتهدید أو بتقدیم الوعود له أو العروض أو الهدایا أو تعریضه للضغوط أو تهدیدات، 

وذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة وأربعون ألف یورو سواء أدلى الشاهد 

  . بشهادته أم لم یدلِ 

                                                                                                                                                                              
 2، المجنى علیه ودوره في الظاهرة الإجرامیة ، دار القیم للطباعة ، ط )  1991( عقیدة ، محمد أبو العلا ، 90

 .226 – 225، ص 
 .  9أبو عامر ، محمد زكي ، مرجع سابق ، ص 91
 .  29توني ، خالد موسى ، مرجع سابق ، ص 92
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من قانون العقوبات الفرنسي على معاقبة كل من ینشر ) 16 – 434(كما نصت المادة 

قبل صدور حكم قضائي نهائي أیة بیانات أو تعلیقات أو معلومات من شأنها التأثیر على إرادة 

الشاهد وأقواله سواء وقعت هذه الأفعال قبل التصرف في التحقیق أو قبل صدور الحكم ویعاقب 

  . یورو 7500تة أشهر وبالغرامة التي لا تزید على الفاعل في هذه الحالة بالحبس لمدة س

وكـــــذلك خطـــــر المشـــــرع المصـــــري نشـــــر أیـــــة أمـــــور مـــــن شـــــأنها التـــــأثیر علـــــى الشـــــهود الـــــذین قـــــد 

ـــــــنص المـــــــادة  ـــــــانون العقوبـــــــات التـــــــي نصـــــــت ) 187(یطلبـــــــون لأداء شـــــــهاداتهم، وذلـــــــك ب مـــــــن ق

ــــــ ــــــالحبس لمــــــدة لا تتجــــــاوز ســــــتة أشــــــهر والغرامــــــة التــــــي لا تق ـــب ب ل عــــــن خمســــــة علــــــى أن یعاقـــ

آلاف جنیـــــــه ولا تزیـــــــد علـــــــى عشـــــــرة آلاف جنیـــــــه أو إحـــــــدى هـــــــاتي العقـــــــوبتین، كـــــــل مـــــــن نشـــــــر 

ـــــة بـــــالنص  –بإحـــــدى الطـــــرق  ـــــاط بهـــــم  –المبنی ـــــذین ین ـــــأثیر فـــــي القضـــــاة ال أمـــــوراً مـــــن شـــــأنها الت

الفصــــل فــــي دعــــوى مطروحــــة أمــــام أیــــة جهــــات مــــن جهــــات القضــــاء فــــي الــــبلاد أو علــــى رجــــال 

ـــــــة العا ـــــــي القضـــــــاء، أو النیاب ـــــــأثیر ف ـــــــالتحقیق، أو الت ـــــــین ب ـــــــرهم مـــــــن المـــــــوظفین المكلف مـــــــة أو غی

ـــــق أو أمـــــور  ـــــك التحقی ـــــك الـــــدعوى، أو فـــــي ذل ــــون لأداء الشـــــهادة فـــــي تل ـــــذین قـــــد یطلبـ الشـــــهود ال

ـــــأثیر فـــــي الـــــرأي العـــــام  مـــــن شـــــأنها منـــــع شـــــخص فـــــي الإفضـــــاء بمعلومـــــات لأولـــــي الأمـــــر أو الت

  . 93لمصلحة طرف 

ـــــــد شـــــــدد المشـــــــرع الفرنســـــــي بمق ـــــــص المـــــــادة هـــــــذا، وق ـــــــانون ) 12/  222(تضـــــــى ن ـــــــي ق ف

ـــن أعمـــــال العنـــــف التــــــي تـــــؤدي إلـــــى العجـــــز عـــــن القیـــــام بالعمــــــل  العقوبـــــات العقوبـــــة المقـــــررة عــ

ــــام، والتــــي تقــــع علــــى الشــــاهد بقصــــد منعــــه مــــن الإبــــلاغ عــــن الوقــــائع  ــــى ثمانیــــة أی لمــــدة تزیــــد عل

مقــــــررة الســــــجن لمــــــدة أو تقـــــدیم الشــــــكوى أو الإدلاء بالشــــــهادة أمــــــام المحكمــــــة لتصــــــبح العقوبــــــة ال

                                                             
 . 240عامة، دار النهضة العربیة ، ص جرائم النشر المضرة بالمصحلة ال ،)1999( عبد اللطیف ، محمد 93
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ألــــــف فرنــــــك، بــــــدلاً مـــــن الســــــجن لمــــــدة ثــــــلاث ســــــنوات والغرامــــــة  500خمـــــس ســــــنوات والغرامــــــة 

  . ألف فرنك 300التي لا تزید على 

كما أن أعمـال العنـف التـي لـم تـؤد إلـى العجـز عـن القیـام بالعمـل لمـدة تزیـد علـى ثمانیـة أیـام 

ا بــالحبس مــدة لا تزیــد علــى ثــلاث ســنوات، تــتم المعاقبــة علیهــا إذا كــان محلهــا شــاهداً یعاقــب علیهــ

فـــي قـــانون ) 13/  222(ألـــف فرنـــك،  وذلـــك بمقتضـــى نـــص المـــادة  300وغرامـــة لا تزیـــد علـــى 

فـــي القـــانون ذاتـــه، والتـــي ) 1/  625(العقوبـــات الفرنســـي، بـــدلاً مـــن العقوبـــة المقـــررة بـــنص المـــادة 

  . تقرر عقوبة الغرامة فقط لهذه الأفعال

فـــــي ) 4/  221(قـــــاب علـــــى جریمـــــة القتـــــل بمقتضـــــى نـــــص المـــــادة كمـــــا شـــــدد المشـــــرع الع

ـــــى الشـــــاهد أو  قـــــانون العقوبـــــات الفرنســـــي، فجعلـــــه الســـــجن المؤبـــــد، إذا مـــــا وقـــــع فعـــــل القتـــــل عل

  .94أحد المكلفین بخدمة عامة كالخبیر والمترجم 

ذا مـــــا عـــــدنا إلـــــى التشـــــریع الأردنـــــي نلاحـــــظ أن المـــــادة  مـــــن قـــــانون هیئـــــة مكافحـــــة ) 24(وإ

ــــــى الفســــــاد ن ــــــة بهویــــــة أو بأمــــــاكن وجــــــود :" صــــــت عل ــــب كــــــل مــــــن أفشــــــى معلومــــــات متعلق یعاقــ

ـــــد  ـــــرین أو الخبـــــراء بـــــالجنس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــتة أشـــــهر ولا تزی المبلغـــــین أو الشـــــهود أو المخب

  ". على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دینار

ـــــغ  وهنـــــا تتطلـــــب هـــــذه المـــــادة عـــــدم الإفصـــــاح عـــــن شخصـــــیة ومحـــــل إقامـــــة كـــــل مـــــن المبل

  . والشاهد والمخبر والخبیر وعاقبت من یفشي بمعلومات عنهم بالسجن والغرامة معاً 

                                                             
 . 31 – 30، مرجع سابق ، ص توني ، خالد موسى94
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ومـــــن الأمثلــــــة فــــــي التشــــــریعات التــــــي تتطلــــــب عـــــدم الإفصــــــاح عــــــن محــــــل إقامــــــة الشــــــاهد 

ــــــــه المــــــــادة  ــــــــي ) 706 – 97(تحدیــــــــداً ماتناولت مــــــــن قــــــــانون الإجــــــــراءات الجنائیــــــــة الفرنســــــــي والت

یبــــــــرر الاشــــــــتباه فــــــــي ارتكــــــــابهم لجریمــــــــة أو قضــــــــت بــــــــأن الأشــــــــخاص الــــــــذین لا یوجــــــــد ســــــــبب 

الشـــــروع فیهـــــا وتتـــــوافر لـــــدیهم عناصـــــر إثبـــــات مهمـــــة یكـــــون عنـــــوانهم هـــــو عنـــــوان قســـــم الشـــــرطة 

ـــــب العـــــام أو قاضـــــي التحقیـــــق،   ـــــة النائ ـــــى موافق أو مـــــدیر الأمـــــن العـــــام وذلـــــك بعـــــد الحصـــــول عل

ـــــــع علیـــــــه بـــــــالأحرف الأ ولـــــــى وبحیـــــــث یـــــــتم قیـــــــد عنـــــــوان هـــــــؤلاء الأشـــــــخاص بســـــــجل مرقـــــــوم یوقّ

  . خصیصاً لهذا الغرض

  : وتتطلب هذه المادة توافر ثلاثة شروط لإخفاء عنوان الشاهد وهي

 . ضرورة استبعاد شبه ارتكاب الشاهد لجریمة أو الشروع فیها .1

 . توافر قدرته على تقدیم أدلة إثبات مفیدة للإجراءات .2

ضــــــــرورة الحصــــــــول علــــــــى موافقــــــــة النائــــــــب العــــــــام أو قاضــــــــي التحقیــــــــق علــــــــى عــــــــدم  .3

 . فصاح عن عنوان الشاهدالإ

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائیـــــــة الفرنســـــــي تحدیـــــــد ) 706-58(وكــــــذلك تناولـــــــت المـــــــادة 

ـــــاء شخصـــــیته تمامـــــاً فـــــي  ـــــة اســـــتثنائیة تتمثـــــل فـــــي إخف شـــــروط إذا تـــــوافرت یتمتـــــع الشـــــاهد بحمای

  : ملف الإجراءات وهي

ــــه بالشــــه - 1 ــــة للشــــاهد المهــــدد علــــى إدلائ ادة فــــي یجــــب أن تقتصــــر إجــــراءات مــــنح الحمای

 . جنایة أو جنحة یعاقب علیها بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الأقل
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یلـــــــزم أن یـــــــنجم عـــــــن الإدلاء بالشـــــــهادة احتمــــــــال تعـــــــرض الشـــــــاهد أو أي مـــــــن أفــــــــراد  - 2

 . أسرته أو المقربین له لخطر الاعتداء على الحیاة أو سلامة البدن

ـــبب بعــــــدم الإفصــــــاح عــــــن شخصــــــیة الشــــــاهد مــــــن النائــــــب العــــــام أو  - 3 تقــــــدیم طلــــــب مســـ

 . قاضي التحقیق إلى قاضي الحریات والحبس

ـــرار مســـــبب مـــــن قاضـــــي الحریـــــات والحـــــبس بعـــــدم الإفصـــــاح عـــــن شخصـــــیة  - 4 صـــــدور قــ

 95الشاهد 

ـــــة مكافحـــــة الفســـــاد ) 25(وجـــــاء فـــــي نـــــص المـــــادة  ـــــأي " مـــــن قـــــانون هیئ دون الإخـــــلال ب

ــا فــــــي أي تشــــــریع آخــــــر، یعاقــــــب كــــــل مــــــن اعتــــــدى علــــــى أحــــــد عقوبــــــة أشــــــد، ورد ا لــــــنص علیهــــ

بــــــه للكشــــــف عــــــن الفســــــاد أو  االمبلغــــــین أو الشــــــهود أو المخبــــــرین أو الخبــــــراء، بســــــبب مــــــا قــــــامو 

أســـــاء معـــــاملتهم أو میـــــز فـــــي التعامـــــل بیـــــنهم أو مـــــنعهم مـــــن الإدلاء بشـــــهادتهم أو مـــــن الإبـــــلاغ 

ـــــالحبس مـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــنة، وفـــــي حـــــال اســـــتخدام القـــــوة أو التهدیـــــد بإشـــــهار  عـــــن الفســـــاد ب

الســـــلاح أو بـــــأي وســـــیلة إكـــــراه مادیـــــة أخـــــرى فتكـــــون العقوبـــــة الحـــــبس لمـــــدة لا تقـــــل عـــــن ســـــنتین 

  ". وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف دینار 

ـــــــرى أن العقوبـــــــة المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي هـــــــذه المـــــــادة لا  ـــــث ی ـــــــالرغم مـــــــن أن الباحــ وب

إلا أننــــــا . ا مـــــا رافقــــــه اســــــتخدام القــــــوة والســــــلاحتتناســـــب و فعــــــل الاعتــــــداء المرتكــــــب وخاصــــــة إذ

نـــــرى أن المشـــــرع تـــــرك البـــاــب مفتوحـــــاً لتطبیـــــق عقوبـــــة أشـــــد إذا تـــــم الـــــنص علیهـــــا فـــــي تشـــــریع 

  . آخر وهذا ما ورد في مقدمة المادة سالفة الذكر

                                                             
 .  51 – 50، مرجع سابق ، ص محمد ، أمین مصطفى 95
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ــــــة القانونیــــــة ضــــــد أي إجــــــراء تعســــــفي بحــــــق  كمــــــا أن المشــــــرع أضــــفــى نوعــــــاً مــــــن الحمای

مــــــن نظــــــام ) 9(تــــــوفیر الحمایــــــة وهــــــذا مــــــا أشــــــارت إلیــــــه المــــــادة  الأشــــــخاص المشــــــمولین بقــــــرار

  : حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا الفساد التي جاء فیها

یـــــتم تــــــوفیر الحمایــــــة القانونیــــــة ضــــــد أي إجــــــراء تعســــــفي بحــــــق الأشــــــخاص المشــــــمولین " 

  : بقرار توفیر الحمایة بما في ذلك

  " املتهم أو الإساءة لمكانتهم أو سمعتهم أي إجراء یؤدي إلى إساءة مع  . أ

ــــــي كفلهــــــا "  ــــــو مــــــن الضــــــمانات الت ــــــر مــــــن التشــــــریعات لوجــــــدناها تخل ــــــى كثی ــــــا إل لــــــو رجعن

المشـــــرع للمبلــــــغ أو المخبـــــر أو الشــــــاهد فـــــي مواجهــــــة تعســــــف الإدارة،  فـــــإذا مــــــا نمـــــا إلــــــى علــــــم 

الموظــــف العـــــام واقعـــــة فســـــاد أو واقعـــــة معاقـــــب علیهـــــا بـــــالإبلاغ عنهـــــا، فـــــإن المشـــــرع لـــــم یضـــــع 

ـــــه فـــــي مواجهـــــة جهـــــة الإ ـــــاً مـــــا یكـــــون هـــــو أحـــــد العـــــاملین بهـــــا فـــــلا أي ضـــــمانة ل دارة التـــــي غالب

نجــــد ثمــــة ضــــمان لــــه فــــي مواجهــــة مــــا یمكــــن أن تتخــــذه الإدارة مــــن إجــــراءات تعســــفیة . یخدمــــه

ـــــي هـــــي مـــــن الممكـــــن أن تتســـــبب  قبلـــــه ســـــواء اتخـــــذت شـــــكل العقـــــاب الإداري أو المضـــــایقات الت

ـــــى فـــــي وقـــــت لاحـــــق أو الخصـــــ ـــــدرجات الأعل ـــــة لل ـــي الحرمـــــان مـــــن الترقی ـــــة بشـــــكل فــ ومات المالی

ــــى آخــــر مــــا یمكــــن أن تتخــــذه الإدارة  ــــه، إل ــــدة عــــن محــــل إقامت ــــى جهــــات بعی أو آخــــر أو النقــــل إل

ــــــة أن  ــــــاب مــــــع إمكانی مــــــن إجــــــراءات مــــــع موظفیهــــــا هــــــي فــــــي حقیقتهــــــا شــــــكل مــــــن أشــــــكال العق

ـــــــة الموظـــــــف علـــــــى  ـــــــاءً للغـــــــرض الأساســـــــي منهـــــــا وهـــــــو معاقب تســـــــبغها الإدارة بالمشـــــــروعیة إخف

  . أو بالشهادةقیامه بالإبلاغ 

اقین  ردنــــي إلـــــى إســــباغ هــــذا النــــوع مـــــن الحمایــــة إذ یعــــدّ مــــن الســـــبّ وخیــــراً فعــــل مشــــرعنا الأ

ــــــات أن الإجــــــراء الــــــذي قامــــــت بــــــه الإدارة كــــــان  ــــــرى الباحــــــث صــــــعوبة إثب ــــــي هــــــذا المجــــــال وی ف
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تعســـــفیاً بحــــــق الموظــــــف وخاصــــــة كمــــــا ذكــــــر ســــــابقاً مــــــن أن الإدارة مــــــن الســــــهل علیهــــــا إســــــباغ 

ـــــاب المشـــــروعیة علـــــى ق ن كانـــــت مـــــن البـــــاطن قـــــرارات عقابیـــــة هـــــذا مـــــن بـــــاب، ومـــــن ب راراتهـــــا وإ

آخـــــر أثبـــــت الواقـــــع العملـــــي أن بعـــــض المـــــوظفین قـــــد یتعمـــــدون إلـــــى الإبـــــلاغ عـــــن جـــــرائم فســـــاد 

ــــدافع لــــدیهم مــــن  ــــة ویكــــون ال ــــب تــــوفیر الحمای فــــي دوائــــرهم قــــد لا تكــــون صــــحیحة ویتقــــدمون بطل

ث یكونــــــون متخــــــوفین مــــــن النقــــــل أو الإحالــــــة البدایــــــة إشــــــكالیات فــــــي العمــــــل مــــــع إداراتهــــــم بحیــــــ

ـــــد مـــــن إضـــــافة المقترحـــــات التالیـــــة  ـــــه لا ب ـــــا أرى أن ـــــى الاســـــتیداع أو إنهـــــاء عقـــــودهم ومـــــن هن عل

  : على نص المادة سالفة الذكر وهي

عـــــدم جـــــواز نقـــــل الموظـــــف العـــــام المبلـــــغ عـــــن واقعـــــة فســـــاد أو الشـــــاهد علیهـــــا حتـــــى  - 1

 . تنتهي المحاكمة عن الواقعة المبلغ عنها

دم جــــــــواز إیقــــــــاف أي مــــــــن المخصصــــــــات المالیــــــــة للموظــــــــف العــــــــام طــــــــوال مــــــــدة عــــــــ - 2

 . المحاكمة

رجــــــــاء  - 3 عـــــــدم جــــــــواز توقیــــــــع أي جـــــــزاءات علــــــــى الموظــــــــف طـــــــوال مــــــــدة المحاكمــــــــة وإ

 . القرارات بشان أي مخالفة یرتكبها حتى ذلك التاریخ

إذ یجــــــب أن یكفــــــل للموظــــــف الجــــــو العــــــام الــــــذي یســــــاعده علــــــى أداء أمانــــــة الشـــــــهادة أو 

لاغ عــــــن الفســـــاد دون أن یكــــــون عرضــــــة للضـــــغط علیــــــه باســــــتغلال حاجتـــــه،  ومــــــع التنبــــــه الإبـــــ

  . للدافع الذي جعله یقوم بالإبلاغ أو الشهادة وأهمیة التحقق من تعسف الإدارة بحقه
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  الحمایة الإجرائیة : ثانیاً 

مـــــن نظـــــام حمایـــــة المبلغـــــین والشـــــهود والخبـــــراء فـــــي قضـــــایا الفســـــاد ) 10(نصـــــت المـــــادة 

  : على ما یلي

ـــة الشخصـــــیة للشــــخص الـــــذي تقـــــرر تـــــوفیر الحمایــــة لـــــه بالتعـــــاون مـــــع "  یــــتم تـــــوفیر الحمایــ

  : مدیریة الأمن العام والجهات ذات العلاقة من خلال

ـــــه وكـــــل مـــــ  . أ ـــــات الشخصـــــیة الخاصـــــة ب ـــــاء اســـــمه وســـــائر البیان ـــــدل علـــــى هویتـــــه إخف ا ی

 . استبدال ذلك برموز أو كنیة غیر دالة

 . تغییر أرقام هواتفه الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها  . ب

ــه أو مكـــــــان عملـــــــه أو كلیهمــــــا، بشـــــــكل مؤقــــــت أو دائـــــــم، وتـــــــوفیر   . ج تغییــــــر محـــــــل إقامتــــ

 . والظروف المحیطة لالبدائل المناسبة حسب الأحوا

لامة تنقلـــــه بمـــــا فـــــي ذلـــــك حضـــــور جلســـــات المحكمـــــة اتخـــــاذ الإجـــــراءات الكفیلـــــة بســـــ  . د

 . والتحقیق

 . حمایة مسكنه وممتلكاته من أي اعتداء  . ه

 . تزویده برقم هاتف طوارئ یعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منه  . و

 . أي إجراء أو تدبیر بحیزه المجلس  . ي
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إذا تعـــــرض أي مـــــن الأشـــــخاص الـــــذي (مـــــن النظـــــام إلـــــى أنـــــه ) 12(كمـــــا  أشـــــارت المـــــادة 

تقــــرر تــــوفیر الحمایــــة لهــــم وفقــــاً لأحكــــام هــــذا النظــــام للاعتــــداء یقــــرر مجلــــس الــــوزراء بنــــاءً علــــى 

  ). تنسیب المجلس الإعانات التي یمكن أن تقدم له ولأفراد أسرته

" المعززة"فر عموماً سلسلة في التدابیر من شأن أي برنامج حمایة على هذا النحو أن یو 

التي تضطلع بها وحدة الحمایة بالتعاون مع مدیریة الأمن العام والجهات ذات العلاقة،  بقصد 

تثبیط عزیمة المجرمین الذین یریدون إیذاء الشخص المحمي أیا كانت صفته،  وینبغي أن تكون 

  -:ن أن تشمل ما یليویمك. التدابیر المتخذة متناسبة مع التهدید القائم

 .إخفاء اسم الشخص المحمي وسائر البیانات الشخصیة له - 1

فمــــــثلاً إذا كــــــان الشــــــخص المحمــــــي المطلــــــوب إخفــــــاء اســــــمه وســــــائر بیاناتــــــه الشخصــــــیة 

وكـــــل مـــــا یــــــدل علـــــى هویتـــــه شــــــاهداً فـــــإن هـــــذا مــــــا یســـــمى بالشـــــهادة المجهلــــــة والتـــــي لا یمكــــــن 

ــــــى ضــــــبط  الجریمــــــة وملاحقــــــة المجــــــرمین بالعقــــــاب،  إنكــــــار دورهــــــا فــــــي مســــــاعدة الســــــلطات عل

ن كــــان بعضــــهم یــــرى أن المعلومــــات التــــي یمكــــن الحصــــول علیهــــا عــــن طریــــق هــــذه الشــــهادة  وإ

  -:تخل بحقوق الدفاع لعدة اعتبارات منها

ـــــــت  -أ ـــــــي مصـــــــداقیة الشـــــــاهد إذا كان ـــــــة لا یســـــــتطیع أن یطعنف ـــــــي هـــــــذه الحال أن المـــــــتهم ف

ـــــــل بســـــــهول ـــــــا أن نتخی ـــــــة،  ویمكـــــــن لن ة أن الشـــــــاهد وهـــــــو شـــــــریك المـــــــتهم،  شخصـــــــیة مجهل

یریــــــد الانتقــــــام منــــــه أو یحــــــاول تقلــــــیص دوره بإلقــــــاء تبعــــــة الجریمــــــة علــــــى الجــــــاني بإثبــــــات 

 .كل مكونات الجریمة علیه
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ـــــة التـــــي اتخـــــذت بهـــــا الشـــــهادة -ب ـــــدفاع والمـــــتهم لا یســـــتطیعان معرفـــــة الطریق كمـــــا أن ال

  .ولا یتمكنان من معرفة المصدر الأصلي للشهادة

ــنى للــــدفاع معرفـــــة ســــلوك الشـــــاهد عنــــدما أدلـــــى بأقوالــــه رغـــــم أن هـــــذا كــــذلك لا -ج  یتســـ

  .عنصر ضروري لمعرفة حقیقة الشهادة

وهـــــــذا الضــــــــعف فــــــــي موقــــــــف الــــــــدفاع یعطــــــــي ســــــــلطة الاتهــــــــام الإمكانیــــــــة فــــــــي أن  -د

تحجــــب بعـــــض الضـــــمانات التـــــي مــــن شـــــأنها أن تقـــــود المـــــتهم إلــــى دلیـــــل قـــــد یـــــدرأ عنـــــه 

  .المسؤولیة

ـــــع بهـــــا المـــــتهم فـــــي الـــــدعوى تصـــــطدم الشـــــهادة المج  -  ه ـــــي یتمت ـــــدفاع الت ـــــة بحقـــــوق ال هل

ــــــرض  ــــــراءة والتــــــي تف ــــــرام قرینــــــة الب ـــوم بشــــــكل أساســــــي علــــــى احت ـــ الجنائیــــــة  التــــــي تق

  )96(.قاعدة مؤداها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي عادل

ــارات التــــــي یســــــتند إلیهــــــا قبــــــول الشــــــهادة المجهلــــــة فــــــي نطــــــاق  ویــــــرى آخــــــرون أن الاعتبــــ

ـــــق ضـــــــرورة الأخـــــــذ بهـــــــذه الصـــــــورة فـــــــي الحمایـــــــة،  دون وجـــــــود الــــــدعو  ى الجنائیـــــــة تفـــــــرض وبحــ

ــــــة  ــــــوق الــــــدفاع التــــــي یظــــــل لــــــه حــــــق مناقشــــــة تفاصــــــیل الشــــــهادة مــــــن الناحی إخــــــلال جســــــیم بحق

  .الموضوعیة

وهــــذا یفــــرض ضـــــرورة إیجــــاد قـــــدر مــــن المرونــــة فـــــي مبــــادىء المحاكمـــــة الجنائیــــة العادلـــــة 

شــــــــهادة المجهلــــــــة وبــــــــین عــــــــدم الإخــــــــلال بحقــــــــوق وضــــــــماناتها بخاصــــــــة مــــــــع قبــــــــول القضــــــــاة لل

  97.الدفاع

                                                             
  47الد موسى، مرجع سابق صتوني، خ 96
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  .تغییر محل الإقامة أو مكان العمل أو كلیهما،  بشكل مؤقت أو دائم  -2

  98.تغییر أرقام هواتفه الخاصة أو مراقبتها بناء على طلب من صاحبها  -3
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یاباً  - 9  .مرافقته إلى المحكمة ذهاباً  وإ

ه أو أصـــــــدقائه للمحكمـــــــة مـــــــن أجـــــــل تـــــــوفیر حضـــــــور شـــــــخص مرافـــــــق لـــــــه مـــــــن أقربائـــــــ -10

 . الدعم النفسي له

 . الإدلاء بالشهادة عبر دارة تلفزیونیة مغلقة أو بواسطة المداولة بالفیدیو -11

 . تمویه الصوت والوجه -12

 . إخراج المتهم أو الجمهور من قاعة المحكمة -13

                                                                                                                                                                              
،  2الجریمة المنظمة، القواعد الموضوعیة والإجرائیة والتعاونالدولي، ط ) 2006(، هدى حامد قشقوش) 1(97

  69منشأة المعارف ، الإسكندریة ص
  54توني ، خالد موسى ، مرجع سابق ، ص) 2(98
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  المبحث الثالث

نهاؤه تعدیل برنامج الحمایة   وإ

  تعدیل الحمایة : أولاً 

من نظام حمایة المبلغین والشهود والمخبرین والخبراء في قضایا الفساد على ما ) 8(نصت المادة 

  : یلي

توفیر الحمایة لهم وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب خطي یحق للأشخاص الذین تقرر . أ" 

  لتخفیف الحمایة أو تشدیدها أو رفعها أو إعادتها بعد إلغائها

بناء على ) أ(یصدر الرئیس قراره بشأن أي من الطلبات المنصوص علیها في الفقرة 

لجهات ذات تنسیب الرئیس المستند إلى توصیة وحدة الحمایة ویبلغ به مقدم الطلب وا

 ". العلاقة 

من خلال نص المادة السابق نلاحظ أنه یمكن تعدیل الحمایة للشخص المشمول ببرنامج 

الحمایة سواء بتخفیفها أو بتشدیدها أو برفعها أو إعادتها بعد إلغائها ولكنها اشترطت أن یكون 

  . ذلك بطلب خطي یقدم من الشخص المحمي نفسه

ذا مـــــا استعرضـــــنا موقـــــف المشـــــرع البلجیكـــــي فـــــي هـــــذا الجانـــــب نلاحـــــظ أنـــــه كـــــان موفقـــــاً  وإ

فـــــي التحدیــــــد الــــــدقیق لإجــــــراءات مــــــنح الحمایــــــة للشــــــهود المهــــــددین،  واتســــــم أیضــــــا بالدقــــــة فــــــي 

ـــــــي حالـــــــة الإخـــــــلال بمتطلباتهـــــــا أو أغراضـــــــها،  ـــــــك الحمایـــــــة ف تناولـــــــه لأمـــــــر تعـــــــدیل وســـــــحب تل

حمایـــــــة الشـــــــهود أن  مـــــــن قـــــــانون التحقیـــــــق الجنـــــــائي البلجیكـــــــي للجنـــــــة) 108(فأجـــــــازت المـــــــادة 
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تراجــــع إجــــراءات الحمایــــة التـــــي ســــبق وقررتهــــا للشـــــاهد المهــــدد وذلــــك كـــــل ســــتة أشــــهر، ویكـــــون 

ــــــك بنــــــاء علــــــى طلــــــب الشــــــرطة أو النیابــــــة العامــــــة أو  لهــــــا تعــــــدیل هــــــذه الحمایــــــة أو ســــــحبها وذل

ــدیر المؤسســـــات العقابیــــــة أو الشــــــاهد المحمـــــي نفســــــه إذا اقتضــــــى الأمــــــر  قاضـــــي التحقیــــــق أو مــــ

  . 99ویمكنها أیضا من تعدیل وسحب المساعدات المالیة ذلك، بل 

  . إنهاء الحمایة: ثانیاَ 

  :  من قانون هیئة مكافحة الفساد على ما یلي) 26(نصت المادة 

تســــقط الحمایــــة الممنوحــــة بقــــرار مــــن المجلــــس فــــي حــــال مخالفــــة شــــروط منحهــــا أو فــــي " 

  ". 100مخلة بالشرف حال ارتكاب الشخص الممنوحة له الحمایة لأي جنایة أو جنحة

غـــــین والشـــــهود والمخبـــــرین والخبـــــراء فـــــي ) 11(كمـــــا حـــــددت المـــــادة  مـــــن نظـــــام حمایـــــة المبلّ

  : قضایا الفساد الحالات التي تنقضي بها الحمایة حینما نصت على

تنقضـــــي الحمایـــــة التـــــي تقـــــرر توفیرهـــــا لأي مـــــن الأشـــــخاص وفقـــــاً لأحكـــــام هـــــذا النظـــــام " 

بقـــــرار مـــــن المجلـــــس بنـــــاء علـــــى تنســـــیب الـــــرئیس المســـــتند إلـــــى توصـــــیة وحـــــدة الحمایـــــة فـــــي أي 

  : من الحالات التالیة

 . إذا انقضت الحاجة لتوفیر هذه الحمایة  .أ 

 . إذا خالف الشخص شروط منحها  .ب 

 . رغبة الشخص بموجب طلب خطيإذا كان ذلك بناء على   .ج 
                                                             

 .  83محمد ، أمین مصطفى، مرجع سابق ص 99
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 . أي حالة أخرى بقرار من المجلس  .د 

  : ونلاحظ من خلال النصین السابقین أن هناك نوعین للخروج من برنامج الحمایة

  خروج طوعي للشخص المحمي : الأول

  . من نظام الحمایة) ج/  11(وهذا ما أشارت إلیه المادة 

  ".طلب خطيإذا كان ذلك بناء على رغبة الشخص بموجب . ج"

قــــد  ینســــحب الشــــخص المحمـــــي مــــن برنــــامج الحمایــــة ویتخلـــــى عنــــه طوعــــاً رغمــــاً مـــــن 

ـــــــة ـــــــي . نصـــــــیحة وحـــــــدة الحمای ـــــــه ف ـــــــة ببقائ ـــــــة المقترن فمـــــــن المحتمـــــــل أن یجـــــــد أن مشـــــــقات العزل

  . البرنامج لم تعد أساسیة جداً للحفاظ على سلامته

ـــــــه وأحســـــــن المشـــــــرع حینمـــــــا اشـــــــترط تقـــــــدیم الشـــــــخص لطلـــــــب خطـــــــي یبـــــــدي فیـــــــه رغ بت

  . بالخروج من برنامج الحمایة وذلك لتحمل خروجه الطوعي بإرادته

  . خروج إجباري للشخص المحمي: الثاني

ـــــة  هنـــــاك حـــــالات وردت علـــــى ســـــبیل المثـــــال ولـــــیس الحصـــــر تمـــــنح الصـــــلاحیة لمجلـــــس هیئ

خراجه من البرنامج مثل   : مكافحة الفساد بإسقاط الحمایة عن الشخص المحمي وإ

ـــــــة إذا خـــــــالف الشـــــــخص الم - 1 ـــــــة أو جنحـــــــة مخل ـــــــه أي جنای حمـــــــي شـــــــروط منحهـــــــا بارتكاب

 . بالشرف

 . إذا انقضت الحاجة لتوفیر هذه الحمایة - 2
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 : والتي من الممكن أن نتصورها بالتالي. في أي حالة أخرى بقرار من المجلس - 3

 . إخلال الشخص المحمي بالقواعد المحددة في مذكرة التفاهم  . أ

 . رفض الشخص المحمي من تقدیم أدلة إثباتیة في المحكمة  . ب

 

ومن الأمثلة على إجراءات إنهاء حمایة الشاهد ما ورد بالقانون الأسترالي، حیث یعطي 

القانون الأسترالي لحمایة الشاهد سلطة انتهاء الحمایة إلى نائب مفوض الشرطة، في حین ترك 

رار، وحیث تنتهي الحمایة المقدمة للشاهد بناء على للمفوض سلطة تأیید أو إلغاء أو تعدیل الق

طلب الشاهد نفسه، أو انتهاء الظروف التي أدت إلى وضعه تحت الحمایة، أو مخالفة الشاهد 

أو رفضه التوقیع على التعدیلات التي یرى مفوض الشرطة  –مذكرة التفاهم  –لاتفاق الحمایة 

ات كاذبة أو مضللة للمفوض رغم علمه بعدم إدخالها علیها، أو تبین أن الشاهد قدم معلوم

انظر نص المادة . صحتها، أو القیام بتصرفات من شأنها أن تشكل خطراً على برنامج الحمایة

  . 1994101من قانون حمایة الشاهد الأسترالي لسنة ) ب/18(

  

  

  

  

                                                             
 .348، مرجع سابق ، السولیة101
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 الخاتمة

ــــة موضــــــوع حمایـــــــة المبلغــــــین والشــــــهود والمخبـــــــرین والخبــــــراء فـــــــي  تناولــــــت هــــــذه الدراســـ

وذلـــــك لتســـــلیط الضـــــوء علـــــى هـــــذا النظـــــام الـــــذي . قضـــــایا الفســـــاد وأقـــــاربهم ووثیقـــــي الصـــــلة بهـــــم

ــــــوزراء بتــــــاریخ  ــــــس ال ــــــل مجل ــــــراره مــــــن قب ــــــم إق ــــــذ أشــــــهر بســــــیطة بعــــــد أن ت ــــــور إلا من ــــــر الن ــــــم ی ل

15/5/2014.  

ـــــــانون وتطبیــــــــق أحكامــــــــه وتحقیــــــــق غایــــــــات الــــــــنص الجنـــــــــائي  إذ لا شــــــــك أن إنفــــــــاذ القـ

یـــــق الـــــردع الخـــــاص الـــــذي لا یقتضـــــي فقـــــط كفـــــاءة مرفـــــق العدالـــــة وأهدافـــــه التـــــي  یتصـــــدرها تحق

ــة الجنـــــاة لإنـــــزال العقـــــاب بهـــــم، بـــــل وأیضـــــا تـــــوفیر بیئـــــة مناســـــبة  ـــــة وقدرتـــــه علـــــى ملاحقـــ الجنائی

ـــــة  ـــــة عـــــن الوقـــــائع الجنائی ـــــوافر لـــــدیهم عناصـــــر ثبوتی لتعـــــاون آمـــــن مـــــن الأشـــــخاص الـــــذین قـــــد تت

ــــــره م مــــــن الخبــــــراء والمجــــــرمین التــــــائبین محــــــل التحقیــــــق أو المحاكمــــــة كالشــــــهود والمبلغــــــین وغی

  .الذین یقبلون التعاون مع العدالة

رســــــاء دعــــــائم حمایـــــة هــــــذه الفئــــــة  فالسیاســـــات الجنائیــــــة المعاصـــــرة تســــــعى إلــــــى إقـــــرار وإ

ـــــــذات الوقـــــــت مـــــــنح  ـــــــة ملاحقـــــــة الجنـــــــاة بشـــــــكل أكثـــــــر فاعلیـــــــة وب ـــــــى یســـــــتطیع مرفـــــــق العدال حت

  .ي یستحقونهاالمتعاونین مع العدالة الحد الأدنى من الحمایة الت

ـــــي اهتمـــــت بهـــــذا الموضـــــوع،و  ـــــى بعـــــض المراجـــــع الت وقـــــد وقفـــــت فـــــي هـــــذه الدراســـــة عل

ـــــة وذلـــــك تحقیقـــــاً  ـــــة حمایـــــة الأشـــــخاص المشـــــمولین بالحمای وجـــــدت أن لا أحـــــد یجـــــادل فـــــي أهمی

  .للعدالة من جانب ولكي ینعم المجتمع بالأمن والطمأنینة من جانب آخر
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خــــذ بــــبعض صــــور الحمایــــة الإجرائیــــة  وقــــد ظهــــر مــــن خــــلال هــــذه الدراســــة تعــــارض الأ

للشــــــهود المهــــــددین كــــــاللجوء للشــــــهادة المجهلــــــة واســــــتخدام تقنیــــــة الرؤیــــــة عــــــن بعــــــد فــــــي ســــــماع 

شــــــهادة الشــــــهود المهــــــددین مــــــع المبــــــادئ الأساســــــیة الحاكمــــــة للــــــدعوى الجنائیــــــة، ممــــــا یقتضــــــي 

جنائیـــــة مـــــن تحقیـــــق التـــــوازن بـــــین حقـــــوق المجتمـــــع مـــــن إنفـــــاذ القـــــانون وتمكـــــین مرفـــــق العدالـــــة ال

ملاحقـــــــة المجـــــــرمین وردعهـــــــم، وبـــــــین تلـــــــك الحقـــــــوق الأساســـــــیة التـــــــي یتمتـــــــع بهـــــــا المـــــــتهم فـــــــي 

  .الدعوى الجنائیة وعلى رأسها حقوق الدفاع

  

  النتائج

  -:وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج الآتیة 

ـــــــة : أولاً  ـــــــى حمای ـــــــي قـــــــانون خـــــــاص عل ـــــــص ف ـــــــدما ن اقین عن ن الســـــــبّ ـــــــي مـــــــ یعـــــــدّ المشـــــــرع الأردن

ـــــراء فـــــــي قضـــــــایا الفســـــــاد إذا مـــــــا نظرنـــــــا إلـــــــى التشـــــــریعات  المبلغـــــــین والشـــــــهود والمخبـــــــرین والخبــ

ـــــــة بهـــــــذا الخصـــــــوص ـــــــى الأجنبی ـــــــة وحت ـــــــنقص التشـــــــریعي بهـــــــذا . العربی ـــــــد ســـــــد ال ـــــــذلك ق وهـــــــو ب

مــــــع اتفاقیــــــة الأمــــــم المتحــــــدة لمكافحــــــة الفســــــاد   الجانــــــب وعــــــدّل فــــــي تشــــــریعاته لتتــــــواءم وتتوافــــــق

  . 1/8/2004التي صادقت علیها المملكة بتاریخ 

ــد التوجهـــــات الحدیثـــــة فـــــي المجتمـــــع الـــــدولي أن موضـــــوع حمایـــــة الشـــــهود  :ثانیـــــاً  تبـــــین مـــــن رصـــ

  .والمخبرین والخبراء له علاقة وثیقة بسیاسة مكافحة الفساد ومناهضة الجریمة

إن نظـــــام حمایــــــة المبلغــــــین والشــــــهود والمخبـــــرین والخبــــــراء فــــــي الأردن انحصــــــر تطبیقــــــه  :ثالثــــــاً 

  .على جرائم الفساد فقط دون غیرها
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ــــاً  إن حمایــــة الأشــــخاص المهــــددین واجبــــة،  وعلــــى القاضــــي تحقیــــق التــــوازن بــــین الشــــهادة  :رابع

التـــــــي یـــــــتم استخلاصـــــــها مـــــــن شـــــــاهد مجهـــــــول عـــــــن المـــــــتهم،  وبـــــــین العقبـــــــات وأهمهـــــــا عـــــــدم 

إذ یحـــــــرص القاضـــــــي علـــــــى إطـــــــلاع المـــــــتهم علـــــــى مضـــــــمون هـــــــذه . لإخـــــــلال بحقـــــــوق الـــــــدفاعا

ــــتها،  ومــــــن ناحیــــــة أخــــــرى یجــــــب علیــــــه أن یأخــــــذ فــــــي اعتبــــــاره  الشــــــهادات والســــــماح لــــــه بمناقشــ

ــــه الشــــهادة ــــدات والمخــــاطر التــــي تحــــیط بالشــــاهد حــــال أدائ ــــه إیجــــاد . التهدی وهــــو مــــا یفــــرض علی

ــــــي مبــــــادئ المحاكمــــــة ال ــــــدر مــــــن المرونــــــة ف ــــــة العادلــــــة وضــــــماناتها بخاصــــــة مــــــع قبــــــول ق جنائی

  .القضاة للشهادة المجهلة خلال نظر الدعوى
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  التوصیات

  - :ویتمنى الباحث أن یأخذ المشرع الأردني بالتوصیات الآتیة

ــــــرة المنظمــــــة بغــــــض النظــــــر ســــــواء كانــــــت  :أولاً  ــــــة لیشــــــمل الجــــــرائم الخطی توســــــیع نطــــــاق الحمای

  .جریمة فساد أو غیرها

ـــــــاً  ـــــــ  :ثانی ـــــــة الجزائیةوضرورةشـــــــمول أشـــــــخاص آخـــــــرین غی المشـــــــمولین  رتوســـــــیع نطـــــــاق الحمای

ـــــــــق والمـــــــــدعي العـــــــــام أو القاضـــــــــي فهـــــــــؤلاء الأشـــــــــخاص أیضـــــــــاً  بنظـــــــــام الحمایـــــــــة مثـــــــــل المحق

  . معرضون للتهدید والانتقام والترهیب ومدّ نطاق الحمایة لیشملهم

ـــــــاً  ـــــــرة   :ثالث ـــــــة مك) 27(مـــــــن المـــــــادة ) ب(تعـــــــدیل الفق ـــــــي مـــــــن قـــــــانون هیئ افحـــــــة الفســـــــاد لأن ف

ـــــق  ـــــى جـــــرائمهم وهـــــذا یـــــدعو للقل ـــــأة للمجـــــرمین بمـــــنحهم الحصـــــانة مـــــن العقوبـــــة عل إعمالهـــــا مكاف

  . من وجهة نظر الباحث

ضــــــرورة الإســــــراع بإنشــــــاء وحــــــدة حمایــــــة المبلغــــــین والشــــــهود والمخبــــــرین والخبــــــراء علــــــى : رابعــــــاً 

ــــــاریخ إعــــــداد هــــــذه الرســــــالة هــــــذا مــــــ ــــــم تنشــــــأ حتــــــى ت ــــا ل ن جانــــــب، وضــــــرورة أرض الواقــــــع كونهــ

مـــــن النظــــام مـــــن ) 13(إصــــدار التعلیمــــات اللازمـــــة لنظــــام الحمایـــــة حســــبما تــــنص علیـــــه المــــادة 

  . جانب آخر

ــــة فمــــن غیــــر المتوقــــع أن یتمتــــع الشــــخص المحمــــي :  خامســــاً  ــــى مــــدة الحمای ــــنص عل ضــــرورة ال

 بحمایـــة طویلــــة لمـــا لهــــا مــــن تـــأثیر نفســــي علـــى عزلتــــه مــــن جهـــة ولارتفــــاع تكـــالیف الحمایــــة مــــن

جهــــــة أخــــــرى وذلــــــك أســــــوة بمــــــا هــــــو معمــــــول بــــــه فــــــي القــــــوانین الأجنبیــــــة فمــــــثلاً حــــــدد المشــــــرع 

  . الفرنسي مدة الحمایة المقررة للشاهد المحمي لا تتجاوز السنة التي تلي آخر شهادة له



101 
 

تقریــــــر إعفــــــاء ضــــــریبي بنســــــبة معینــــــة لكــــــل فــــــرد یســــــاعد فــــــي الكشــــــف عــــــن جریمــــــة :  سادســــــاً 

ــــــأة مالیــــــة . فســــــاد تشــــــجیعیة لكــــــل مــــــواطن یقــــــدم معلومــــــات تــــــؤدي إلــــــى اســــــتعادة أو تقریــــــر مكاف

ــــــة العــــــراق الشــــــقیقة مــــــثلاً  ــــــة، ففــــــي دول الأصــــــول والأمــــــوال العامــــــة جــــــراء جــــــرائم الفســــــاد المرتكب

لمـــــنح مكافـــــأة بنســـــبة معینـــــة لكـــــل مــــــن  2008لســــــنة  33هنـــــاك قـــــانون مكافـــــأة المخبـــــرین رقـــــم 

  . یدلي بمعلومات عن حالات الفساد المالي والإداري
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  قائمة المراجع  

  القرآن الكریم

  الكتب والرسائل الجامعیة والدوریات 

 .، الإسكندریة، منشأة المعارفعلم النفس القضائي، )1997(بهنام، رمسیس  .1

، دار النهضـــــة 1، طالحمایـــــة الجنائیـــــة الإجرائیـــــة للشـــــهود،)2010(تـــــوني، خالـــــد موســـــى  .2

 .العربیة، القاهرة

، التبلیـــــغ عـــــن الجـــــرائم فـــــي التشـــــریع الأردنـــــي ،)2008(الحباشـــــنة، أمـــــل خلـــــف ســـــفهان  .3

 .رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة مؤتة

دار الكتـــــب القانونیـــــة، مصـــــر،  جریمـــــة الـــــبلاغ الكـــــاذب،، )2002(حســـــن، علـــــي عـــــوض،  .4

 .المجلة الكبرى

ـــــــات) 1997(حســـــــني ، محمـــــــود نجیـــــــب،  .5 دار  –القســـــــم العـــــــام   - شـــــــرح قـــــــانون العقوب

 .النهضة العربیة

 .شرح قانون العقوبات الخاص، )1978(نجیب حسني، محمود  .6

ـــــب  .7 ـــــات القســـــم الخـــــاص، )1987(حســـــني، محمـــــود نجی ـــــانون العقوب ، دار نـــــافع شـــــرح ق

 .للطباعة والنشر، القاهرة
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، دار النهضـــــــة شـــــــرح قـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائیـــــــة، )1998(حســـــــني، محمـــــــود نجیـــــــب  .8

 .1العربیة، ط

، مجلــــــة الأمــــــن الجنــــــائيمهمــــــة المرشــــــد فــــــي البحــــــث ،)1981(راغـــــب، محمــــــد عطیــــــة،  .9

 .)14(المصریة، العدد 

، دار النهضـــــة الإجـــــراءات الجنائیـــــة فـــــي التشـــــریع المصـــــري، )2001(ربیـــــع، حســـــن  .10

 .العربیة القاهرة

، دار الوســـــــیط فـــــــي قـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائیـــــــة، )1993(ســــــرور، احمـــــــد فتحــــــي  .11

  .7النهضة العربیة، ط

ـــــانون الإجـــــرا، )1979(ســـــرور، أحمـــــد فتحـــــي،  .12 ـــــي ق ـــــةالوســـــیط ف ،  1، جءات الجنائی

 .دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر

، مكتبــــــة دار شــــــرح قــــــانون أصــــــول المحاكمــــــات الجزائیــــــة،)2005(الســــــعید، كامــــــل،  .13

 .الثقافة، عمان، الأردن

ــــــات القســــــم العــــــام) 2001(ســــــلامة ، مــــــأمون محمــــــد  .14 ــــــانون العقوب ، دار النهضــــــة  ق

  .العربیة 

 .النسر الذهبي ، القاهرة، التبلیغ عن الجرائم، )2003(سلامة، سعد .15

ــــــي التشــــــریع المصــــــري، )1999(ســــــند، نجــــــاتي ســــــید أحمــــــد  .16 ــــــادئ الإجــــــراءات ف ، مب

 .قجامعة الزقازی
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ــــــد الــــــرزاق  .17 ــــــي شــــــرح القــــــانون المــــــدني، )1952(الســــــنهوري، عب ، الجــــــزء الوســــــیط ف

  .118الأول، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص 

ـــــ، )2007(الســـــولیة، أحمـــــد یوســـــف  .18 ـــــة الجنائی ـــــة للشـــــاهدالحمای ، دار الفكـــــر ة والأمنی

  .الإسكندریة ،الجامعي

ـــــــــداالله الشـــــــــامي .19 ـــــــــة،)2003(، عب ـــــــــة الجریمـــــــــة المنظم ـــــــــوراة مقدمـــــــــة لكلی ، رســـــــــالة دكت

  .الحقوق، جامعة القاهرة

، مطــــــابع دار الكتــــــاب 2،ط1، جفقــــــه الإجـــــراءات الجنائیــــــة،)1954(الشـــــاوي، توفیــــــق  .20

  . 354العربي، ص

ـــــــــه نعـــــــــیم،  .21 ـــــــــراء ىدعـــــــــاو ، )2005(شـــــــــلالا، نزی ـــــــــرة والخب ـــــــــي الخب ، منشـــــــــورات الحلب

  .1الحقوقیة، ط

ضــــــوابط التعامــــــل مــــــع المخبــــــر الســــــري بالمملكــــــة ،)2011(الشـــــهري، محمــــــد علــــــي  .22

ــــــة الســــــعودیة ــــــق وبحــــــث العربی ــــــوم الشــــــرطیة، تخصــــــص تحقی ــــــي العل ، رســــــالة ماجســــــتیر ف

  .جنائي مقدم لجامعة الأمیر نایف للعلوم الأمنیة، الریاض

التحقیــــــــق الجنـــــــائي مــــــــن النــــــــاحیتین ، )2000-1999(طنطـــــــاوي، إبـــــــراهیم حامــــــــد  .23

 .، دار النهضة العربیة، القاهرة1، طالنظریة والعملیة

اختصـــــاص الأمـــــن العـــــام فـــــي المجـــــالین الإداري ، )1996(العبادلـــــة، إبـــــراهیم رشـــــید،  .24

 .، عمانوالقضائي، المعهد القضائي
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دلــــــة ، مجاالإثبــــــات فــــــي المــــــواد الجنائیــــــة، )بــــــدون تــــــاریخ(أبـــــو عــــــامر، محمــــــد زكــــــي  .25

 .فقهیة وعملیة لإرساء نظریة عامة، الإسكندریة، الفنیة للطباعة والنشر

ة، دار جــــــرائم النشــــــر المضــــــرة بالمصــــــحلة العــــــام،)1999( عبــــــد اللطیــــــف ، محمــــــد  .26

 .النهضة العربیة

ــــــراث 1، ج1، طالموســــــوعة الجنائیــــــة، )1976(عبــــــد الملــــــك، جنــــــدي  .27 ، دار إحیــــــاء الت

 .العربي

، الهیئـــــــة المصـــــــریة قـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائیـــــــةشـــــــرح ، )1991(عثمـــــــان، آمـــــــال  .28

 .العامة للكتاب

ـــــــــادئ الأساســـــــــیة للتحقیقـــــــــات والإجـــــــــراءات ، )1951(العرابـــــــــي، علـــــــــي زكـــــــــي  .29 المب

 .، مطبعة لجنة التألیف والنشر1، جالجنائیة

، دار الاتهـــــام الفـــــردي فـــــي الخصـــــومة الجنائیـــــة، )1953(العشـــــماوي، عبـــــد الوهـــــاب  .30

  .النشر للجامعات، القاهرة

المجنــــــــى علیــــــــه ودوره فــــــــي الظــــــــاهرة ، )  1991( یــــــــدة ، محمــــــــد أبــــــــو العــــــــلا ، عق .31

 .2، دار القیم للطباعة، ط الإجرامیة

ــــــراهیمالغمــــــاز،  .32 ــــــة، )1980( إب ــــــي المــــــواد الجنائی ــــــات ف ، عــــــالم الشــــــهادة كــــــدلیل إثب

 .الكتاب
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، القواعـــــــــــد الموضـــــــــــوعیة الجریمـــــــــــة المنظمـــــــــــة،)2006(قشـــــــــــقوش، هـــــــــــدى حامـــــــــــد  .33

  .، منشأة المعارف ، الإسكندریة  2ولي، ط والإجرائیة والتعاون الد

العـــــزوف عـــــن الشـــــهادة فـــــي القضـــــایا ، )2002(اللحیـــــد، زیـــــاد بـــــن محمـــــد بـــــن فـــــالح  .34

، رســــــالة ماجســــــتیر فــــــي العلــــــوم الشــــــرطیة مقدمــــــة لأكادیمیــــــة الجنائیــــــة الأســــــباب والحلــــــول

  .نایف العربیة للعلوم الأمنیة

ــــانون ا،)2010(محمــــد، أمــــین مصــــطفى  .35 ــــة الشــــهود فــــي ق ــــةحمای ، لإجــــراءات الجنائی

 .دراسة مقارنة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة 

ــــــق الجنــــــائي، )1990(المرصــــــفاوي، حســــــن صــــــادق  .36 ــــــي المحق ، 2، طالمرصــــــفاوي ف

  .الإسكندریة، منشأة المعارف

ـــــــــي أصـــــــــول الإجـــــــــراءات ، )1998(المرصـــــــــفاوي، حســـــــــن صـــــــــادق  .37 المرصـــــــــفاوي ف

 .، الإسكندریة، منشأة المعارفالجنائیة

 .3، طشرح قانون العقوبات، القسم الخاص،)1953(فى، محمودمصط .38

 .1990وزارة التربیة والتعلیم،  إصدار، المعجم الوجیز .39

 .، دار المشرق، بیروت35، طبعة المنجد،)1996(معلوف، لویس،  .40

، دار شــــــرح القواعــــــد العامــــــة للإجــــــراءات الجنائیــــــة، )2003(مهــــــدي عبــــــد الــــــرءوف  .41

 .1359صالنهضة العربیة ونادي القضاة، 
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منشــــــــور مكتـــــــــب الأمــــــــم المتحـــــــــدة المعنــــــــي بالمخـــــــــدرات والجریمــــــــة باســـــــــم الممارســـــــــات  .42

الجیــــــــدة بشــــــــأن حمایــــــــة الشــــــــهود فــــــــي الإجــــــــراءات الجنائیــــــــة المتعلقــــــــة بــــــــالجرائم المنظمــــــــة، 

)2008.( 

، 1، طمعجــــم لســــان العــــربابــــن منظــــور، أبــــو الفضــــل جمــــال الــــدین محمــــد بــــن مكــــرم،  .43

 .8دار صادر، بیروت، بدون تاریخ، جزء 

 .، دار النهضة العربیة، القاهرةالمرشد السري، )1995(نایل، ابراهیم عید  .44

، شــــــرح لقــــــانون أصــــــول أصــــــول الإجــــــراءات الجزائیــــــة، )2005(نمـــــور، محمــــــد ســــــعید  .45

 .المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، عمان

، بیـــــــروت دار العلـــــــم الصـــــــحاح فـــــــي اللغـــــــة، )1990(یعقــــــوب، أحمـــــــد عبـــــــد الغفـــــــار،  .46

  .4للملایین، ط 
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  ورش العمل التدریبیة

ــــــــاط، المغــــــــرب، .  1 ـــــــة حــــــــول حمایــــــــة الشــــــــهود والمبلغــــــــین، الرب  3-2ورشــــــــة عمــــــــل إقلیمیـ

  .2009ابریل /نیسان

ــــــــي التشــــــــریع المصــــــــري.2 ــــــــات ف ــــــــة المبلغــــــــین والشــــــــهود عــــــــن المخالف ورشــــــــة عمــــــــل / حمای

ـــــرة مـــــن  ـــــق بالشـــــفافیة والنزاهـــــة فـــــي مصـــــر فـــــي الفت ـــات فیمـــــا یتعل  14-13لصـــــانعي السیاســ

  ، الدكتور أبو العلا علي ابو العلا النمر 2009مایو 

  : القوانین والأنظمة

 . 2004اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة  .1

 ).2000(اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة   .2

 .2012 ةالاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد لسن  .3

ـــــــانون مكآ .4 ـــــــم تعلیمـــــــات تســـــــهیل تنفیـــــــذ أحكـــــــام ق ـــــــرین رق ، 2008لســـــــنة ) 33(فـــــــأة المخب

الصــــــــادرة  10/8/2009: تــــــــاریخ/  4132: رقـــــــم العــــــــدد/ المصـــــــدر الوقــــــــائع العراقیــــــــة 

  .2008لسنة ) 33(من قانون مكآفأة المخبرین رقم ) 10(استنادا لأحكام المادة 

 . وتعدیلاته 1961لسنة ) 9(قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم  .5

 ).1988(لسنة ) 119(رقم  العراقیة حاكمات الجزائیةقانون أصول الم .6
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 2004لســـــــــنة  28قــــــــانون تصــــــــدیق اتفاقیـــــــــة الأمــــــــم المتحــــــــدة لمكافحـــــــــة الفســــــــاد رقــــــــم  .7

بتــــــــاریخ  4666مـــــــن عــــــــدد الجریـــــــدة الرســــــــمیة رقـــــــم  3179المنشـــــــور علـــــــى الصــــــــفحة 

1/8 /2004. 

بهم نظـــــــام حمایـــــــة المبلغـــــــین والشـــــــهود والمخبـــــــرین والخبـــــــراء فـــــــي قضـــــــایا الفســـــــاد وأقـــــــار  .8

 .2014لسنة ) 62(بهم رقم  ةوالأشخاص وثیقي الصل

 . وتعدیلاته 1960لسنة ) 16(قانون العقوبات الأردني رقم  .9

ــــــانون هیئــــــة مكافحــــــة الفســــــاد رقــــــم  .10 والمنشــــــور  وتعدیلاتــــــه 2006لســــــنة ) 62(ق

ـــــــم  ـــــــم  5434علـــــــى الصـــــــفحة رق ـــــــدة الرســـــــمیة رق ـــــــاریخ  4794مـــــــن عـــــــدد الجری /  30ت

 .وتعدیلاته 2006/ 11

 


